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  وشكر وترحم هداء إ

ساعدني ماديا ومعنويا في  منوكل وأهل أسرتي أهدي هذا العمل المتواضع إلى والدي وإخوتي 
   فليتغمد االله الأموات منهم برحمته الواسعة وليجزل للأحياء حسن الثواب.افة أطوار التعلمك

محمد كشاط الذين الشيخ بلفاضلة وعبد القادر  الشيخين  الورعمعلميّعلى ترحم هنا اللا يفوتني و
  .لقرآن الكريمحفظت عنهما ا

 يبخل عليّ بالتوجيه لمالذي الدكتور أحمد لعرابة  الأستاذبخاصة وناقشة المأعضاء لجنة  شكركما أ
  هذا العمل إنجاز على يحث فيالذي لم يتوان حمادو الهاشمي الدكتور و
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  م باسم االله الرحمن الرحي
  مقدمـة

1والسياسيةمن الناحية القانونية ف الجنسية بأنها انتماء شخص لشعب دولة من الدول رّتع
فهي إذن  

  .الشخص والدولة: تهتم بموضوعين

إلى جانب علاقة الفرد بالدولة من ف.سا إلى توزيع الأفراد بين الدولوقانون الجنسية يهدف أسا
  .الناحية الدوليةن بينهما م علاقة فهناكالناحية الداخلية 

هو مجال اهتمام القانون الداخلي والدولي معا ولو أن معظم الفقهاء يدرجون إذن فقانون الجنسية 
  .دراسته في القانون الدولي لوجود عنصر الدولة 

دة لاهاي هعلى الخصوص في معاكمن يمحدود إذ وإسهام القانون الدولي في مادة قانون الجنسية 
  ".بواسطة تشريعهالكل دولة الحق في تحديد مواطنيها : "على أنالتي تنص  1930- 04-12 المؤرخة في

لكل فرد الحق في :"على أن نص  1948 الصادر في عامالإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن كما 
  ". جنسيته تغييرفي ه جنسيته ولا من حقتعسفا حرمان أي شخص من  يجوزولا ما نسية التمتع بج

هذه  .واسعة في مادة الجنسيةرية بح تتمتعلدول ا يجعل أثر ملزم وهو ما له ليس ولكن هذا النص
  :ين للمحكمة الدائمة للعدل الدوليالحرية أكدها اجتهاد القضاء الدولي في رأيين استشاري

o  حول المرسومين الفرنسيين المتعلقين بالجنسية في كل  1923- 02-04  المؤرخ في04رأيها رقم
 .من تونس والمغرب

o الخاص بتفسير معاهدة الأقليات بين بولونيا والدول  1919- 06-28  المؤرخ في07ها رقم رأيو
  .المتحالفة 

  .وقد أكدت المحكمة الدائمة للعدل الدولي أن مادة الجنسية تندرج في المجال الموكول للدول

                                                 
1  LAGARDE: La Nationalité Française – Dalloz  2ème édition p 1. 
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 منثار جدل فقهي حول معرفة حدود الحرية الممنوحة للدول في مادة الجنسية؛ فالبعض ذلك لو
 يريان أن الأمر يتعلق بتفويض الاختصاص من ،)Lagarde  Wengler ( لاقارد ووينقلير وهماالفقهاء 

المشرع الداخلي مقيد بالقواعد العرفية والقانون الدولي  أي أن.القانون الدولي للقانون الداخلي 
  .الاتفاقي

لجنسية لصيقة بالسيادة يعتبرون أن ا )De Visscher(ومنهم دي فشير في حين أن فقهاء آخرين 
 أنها ،الجنسيةفي مجال وضع تشريع  ،إقناع الدولعجزوا عن الفقهاء وأن .وجزء لا يتجزأ منها 

  .1مفوضة الاختصاص من طرف القانون الدولي و ملزمة بالخضوع لقواعده الموضوعية 

  .ر أدنى أهمية للتشريعات الأخرى عند منح جنسيتها ـ فالدول لا تعيوتبعا لذلك

  :تفضي إلى وضعيتينفي مادة الجنسية الحرية المعترف بها للدول و

o  لجنسية ٍ  غير منتميصبحف هاجنسيته عقب تجريده منفيها الشخص  يفقدالتي حالة عديم الجنسية 
 .أي دولة

o  بجنسيتين أو أكثرمتمتعا فيها الشخص التي يكونالجنسية أو متعدد حالة مزدوج . 

أو رابطة الأرض  )Jus sanguinis(كون إما على أساس رابطة الدم يانتماء شخص لدولة من الدول و
  ) .Jus soli( مكان الميلاد أي

رابطة الدم بما  يجد نفسه منتميا لدولة الشخصوتطبيق الدول هذا المعيار أو ذاك يؤدي إلى أن 
  .خرى برابطة الأرض ولأ

 زوال الاستعمار أو  عنالناتجةر الظروف السياسية ـوأكثر حالات ازدواج الجنسية يرجع إلى تغيّ
بين الإقليمين إلى عاملي الجغرافيا والجوار الذين يشجعان على الهجرة وبخاصة عندما يكون الفارق 

  .من حيث التنمية شاسعا

                                                 
 .Revue Générale de Droit International Public 1956  p.257 تنظر قضية نتبوهم في مجلة  1
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 ازدواج الجنسية أو ارتباط شخص بدولتين أو أكثر يؤثر لا محالة في مركزه القانوني وعلى إن
  .بشأنه العلاقات التي تنشأ بين الدول 

  .ر عن هذه الحالـبّوالعلاقات بين الجزائر وفرنسا في هذا الصدد هي أحسن مثال مع

رة عن كلا الدولتين دظاهرة زوال الاستعمار ووجود جالية جزائرية في فرنسا والتشريعات الصاإن 
  .وجود مجموعة كبيرة من الأشخاص تدخلهم كلا الدولتين في عداد مواطنيهاإلى  أفضت

 . في تعقيد العلاقات بين الدولتينتعية شكلت منذ الاستقلال نقطة حساسة وتسببهذه الوض

تكشف عن أن مسألة ) EVIAN( الاتفاقات التي أبرمت بين الجزائر وفرنسا منذ اتفاقيات إيفيانو
  .على الخصوص لم يتم التطرق إليهايتها الجنسية وازدواج

ها الخدمة الوطنية والأطفال المولودين من الزواج مشكل ازدواج الجنسية ومنل فالمسائل المتعلقة بح
  . هذه الأهميةعنتكشف ابطة بين طرفيه رالالمختلط الذي فكت 

بمثابة بادرة حل تشمل كافة حالات ازدواج الجنسية التي لا يتوقف الاتفاقيات هذه تعد فهل 
  عددها عن التزايد ؟

ادة الجنسية يفضي إلى ضرورة البحث إن تناول موضوع العلاقات الجزائرية الفرنسية بخصوص م
 يقتضي فحص كما . عنهاالمتولدةعن أسباب تعدد حالات ازدواج الجنسية وفحص الآثار 

يجب أن تلغى بين البلدين والتي تعد بمثابة تقليص من تلك الآثار والتي التي أبرمت المعاهدات الثنائية 
  .أو يعاد النظر فيها على الأقل

  :الخطة التاليةمن خلال  اهعالجأه المسائل هذوكل 

  :تضمن فصلينيوتناول فيه أسباب ازدواج الجنسية الجزائرية الفرنسية أول لأااب ـبال
o من خلال مبحثين أولهماأسباب ازدواج الجنسية في الجزائر وفرنسا نعالج فيه  الفصل الأول 

 أسباب ازدواج الجنسية في همايانث و.أسباب ازدواج الجنسية في التشريع الجزائرييتناول 
  التشريع الفرنسي
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o ثار ازدواج أخصصه لآ ماأوله: حثينفي مبعالج فيه آثار ازدواج الجنسية الفصل الثاني أ
  .زدواج الجنسية والدول الغيرلا هماثانيوالجنسية فيما بين الدولتين الجزائر وفرنسا 

  :فصلين من خلال الجنسية تناول فيه التخفيف من آثار ازدواجأ البـاب الثاني

o  مبحثين وذلك في المبرمة بين الجزائر وفرنسا لاتفاقيات الثنائية ل أخصصهالفصل الأول
لاتفاقية الجزائرية ل  و ثانيهما11/10/1983 لاتفاقية الجزائرية الفرنسية المبرمة فييعالج اأولهما 

  21/06/1988 الفرنسية المبرمة في

o  أخصصه  ماأوله :ازدواج الجنسية وذلك في مبحثينئق وآفاق حقافيه أتناول الفصل الثاني
  لرهانات الحقيقة لازدواج الجنسيةلوثانيهما لصعوبات الناجمة عن الجنسية الوحيدة ل

  .اتمة نهي البحث بخأو
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  الباب الأول

  أسباب وآثار ازدواج الجنسية الجزائرية الفرنسية

بين كانت ولا تزال من تلك التي تعقيد أكثر اتسمت بال ومستعمَر بين مستعمِر لا توجد علاقات
 بشأنها محادثات وقعتففي هذه العلاقات يعتبر مشكل الهجرة المسألة الشائكة التي .الجزائر وفرنسا

 على طرق إليهالتيتم  يشكلون عددا معتبرا ضمن الجالية لم الذين مزدوجي الجنسية فمشكل.كثيرة
  .الإطلاق

أو ديد معايير منح جنسيتها دون إعارة اهتمام لتشريع الدولة حتلفكل دولة متمادية في التشريع 
  .الأخرىالدول 

  . ويبدو أن الرغبة في وضع حد له غير واردة مطردفعدد مزدوجي الجنسية في ازدياد 

وحيازة الجنسيتين تولد ) . 1فصل ال(إلى تشريع الدولتين زدواج الجنسية لاتعود الأسباب الحقيقية و
  ) .2فصل ال (.آثارا حقيقية 

  الفصل الأول

  أسباب ازدواج الجنسية الجزائرية الفرنسية

 .إن أسباب ازدواج الجنسية الجزائرية الفرنسية متعددة لارتباطها بجوانب تاريخية وجغرافية 
وفحص تشريع  . إلا بواسطة الكيفية التي شرعت بها الدولتان فتشجيع الأهمية العددية لم يتأتّ

لجنسية يكشف عن الأحكام التي سمحت بظهور ازدواج الجنسية الجزائرية الدولتين في مادة ا
  .الفرنسية 
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  التشريع الجزائريفي  :المبحث الأول

1970-12-15 المؤرخ في 86-70 إن النص الساري المفعول في مادة الجنسية يتضمنه الأمر رقم
المتعلق  1

  .2 2005- 02-27 الصادر في 05/01مر الأبيله وتتميمه عدالذي تم ت بالجنسية الجزائرية

  .1963- 03-27 الصادر في قانونالليحل محل  1970وقد صدر قانون 

الذي فتح  1963الساري المفعول في مادة الجنسية يتعين فحص قانون القانون قبل تناول أحكام و
  .لباب لوجود حالات ازدواج الجنسيةا

   القطيعة مع تشريع المستعمِـر القطيعة أو الانتقال إلىهذا القانون استهدف هل 

  3 27/03/1963 الصادر فيقانون الجنسية إعداد : المطلب الأول

إذ كان مهما بالنسبة إليها  . الجزائر قانون الجنسيةت الاستقلال أصدرمنففي أقل من عشرة أشهر 
  .د مواطنيها لبسط سيادتها عليهميتحد

 إعداد قانون جنسية جعل الإقليم الجزائري  من الاحتلال ووجود جاليات مختلفة فوق132بعد ف
 أخذت في الاعتبار القواعد الدولية المتعلقة بالتوارث الدولي وتوقيع إذا ليس هينا لاسيما اأمر

  ) .EVIAN( اتفاقيات إيفيان

ومن الواضح أن تناول أحكام قانون الجنسية المشجعة على ازدواج الجنسية لا يمكن مقاربته إلا من 
  .تلك الأحكاماتها على  إعداد النص وانعكاسالتي اعترضتات خلال العقب

                                                 
 1 18 عدد الجريدة الرسميةرقم  1570 الصفحة 1970-12-18لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخة في ا ظرتن

 15 عدد الجريدة الرسمية رقم 2005-02-27 الصادر في 01-05 الأمر رقم رينظ2
  64/43القانون  ونص 21 و 18 رقم العدد 1963-04-02  فيلجمهورية الجزائرية المؤرخةالجريدة الرسمية ل تنظر 3

   09 العدد رقم 1964 جانفي 27الصادر في 
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  1963 عام العقبات التي اعترضت إعداد قانون الجنسية )أ

وجود أقليات ، 1963وهو يعد قانون الجنسية عام  من بين الصعوبات التي واجهت المشرع الجزائري
  .خاصة بها مختلفة وتتمتع بقوانين أساسية ديانات بالإقليم الجزائري تدين ب

احترام الالتزامات التي والعمل الدولي في مسألة التوارث الدولي ملزمة بمراعاة  الجزائر تفهل كان
  .؟) EVIAN( اتفاقيات إيفيان في بها تتعهد

 ينبغيالتي وبشأن الجنسية خلال حرب التحرير الوطني  الجزائر  لمواقفكانوما هو الأثر الذي 
  التذكير بها ؟

  . ير الوطني والجنسية حرب التحر - 1

  . الأقلية الأوروبيةعنكشف عن اتجاه تحرري ي حرب التحرير الوطني مرحلةإن فحص نصوص 

 أم انشغال يعود إلى الرغبة في الاحتفاظ بالجالية الجزائرية بإستراتيجيةيتعلق هنا الأمر كان هل ف
  الحالية والمستقبلية بجميع مكوناتها ؟

ان الأمر يتعلق بتحديد من هو الجزائري بعد سنوات الاحتلال بعد أن فبالنسبة للحركة الوطنية ك
  .رفض له المستعمر كل حق في الوجود 

الاعتراف بالجنسية "  أكد على ضرورة 1954في فاتح نوفمبر الصادر فبيان جبهة التحرير الوطني 
لجزائر أرضا الجزائرية بواسطة تأكيد رسمي على إلغاء كل النصوص والقوانين التي جعلت من ا

  ."عادات الفرنسية تنكرا للتاريخ والجغرافيا واللغة والدين و

قبول الاندماج في وطنهم الجديد ليكونوا جزءا لا ب ،ضمن هذا البيان إعلانا للأوروبيينتكما 
  .يتجزأ من الجزائر الجديدة دون ترك عاداتهم ومركزهم القانوني الخاص ولغتهم وديانتهم 

النص  فيها ورد Pie XIIسالة بعثت بها جبهة التحرير الوطني إلى قداسة البابا هذا الموقف أكدته ر
المسيحية والإسلام يمكن أن يتعايشا في أرض واحدة ويتعاونا سلميا على تحقيق الرقي "  أن على

  ".الخلقي والمادي للمجموعة الإنسانية 
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 التزمت جبهة التحرير ،1957 عام وفي مذكرة أرسلت إلى منظمة الأمم المتحدة ،وبنفس الكيفية
مشتركة بين جميع الجزائريين يسود بينهم احترام كل طرف للقانون " الوطني بإنشاء دولة عصرية 

  ."لطرف الآخر ولغة وعادات االأساسي 

كل الفرنسيين " : مفاده أن خياراللأوروبيين  1954منذ نوفمبر قد تبنت جبهة التحرير الوطني و
 الجزائر يكون لهم الخيار بين جنسيتهم الأصلية ويعاملون كأجانب في ضوء الراغبين في البقاء في

على قدم المساواة مع في هذه الحالة  يعاملونوالقوانين السارية المفعول وإما الجنسية الجزائرية 
  ".الجزائريين من حيث الحقوق والواجبات

بين  1962- 03-18 رمت فيالتي أب) EVIAN(وهذا هو الخيار الذي اقترح في اتفاقيات إيفيان 
  .الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والحكومة الفرنسية 

  : والجنسيةنإيفيااتفاقيات  – 2

بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والحكومة  1962 مارس 18 المبرمة في 1إن اتفاقيات إيفيان 
الجنسية الجزائرية أو الإقامة فيها يار اكتساب تخاالفرنسية قد منحت فرنسيي الجزائر إمكانية 

  .كأجانب

وقد حدد لهم .ففي الحالة الأولى يخضعون للقانون الجزائري وفي الثانية يخضعون لاتفاقية الإقامة 
   1965-07- 01أجل ثلاث سنوات للاختيار ينتهي في 

 التمتع  في هؤلاء استمر، وفي انتظار ممارسة حقهم في الاختيار،وخلال هذه الفترة الانتقالية
الجزائر وتبعا لذلك فقد في بمركزهم الأصلي كفرنسيين وفي نفس الوقت استفادوا من حقوق 

  2اعتبروا بمثابة مواطنين فرنسيين يمارسون حقوقا مدنية جزائرية 

  هذه الإجراءات ؟باتخاذ  ملزما يهل كان المشرع الجزائر

                                                 
   الفصل الثاني 11اتفاقيات إيفيان إعلان الضمانات الباب   1
  الفصل الثاني11اتفاقيات إيفيان إعلان الضمانات الباب    2
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 هاها لكل المواطنين الموجودين فوق إقليملدولة الوارثة أن تمنح جنسيتيلزم ا هل القانون الدولي و
  أثناء حصول واقعة التوارث ؟

  القانون الدولي والتوارث الدولي في مادة الجنسية  – 3

من الإعلان العالمي  15من المادة  2ليس للقانون الدولي أي مرجع في هذه المسألة باستثناء الفقرة 
لا يمكن أن يحرم " أنه  على ،  انعدام الجنسيةوتجنبا لحالةنصت،  التي 1948لحقوق الإنسان لعام 

  ".أحد من جنسيته ولا من الحق في تغيير الجنسية بصفة تحكمية 

تحرم شخصا من الجنسية إذا سوعلى هذا الأساس فلا يمكن القول بأن الدولة الجزائرية الجديدة 
  .أخذنا في الاعتبار أنه يتمتع سلفا بالجنسية الفرنسية 

 يمكن "الحق في الجنسية" تعبير أن في تغيير الجنسية يلاحظ الأستاذ محمد بجاوي وفيما يخص الحق 
أن ينطوي على غموض لأن الأمر يتعلق باكتساب مستقبلي لا يزال تحقيقه معلقا في حين أن الحق 

  1.في الجنسية يعني الاعتراف لشخص بجنسية موجودة سلفا 

  .لكامل في ممارسة سيادتها دون انتقاص بحقها ا) الوارثة(فهو يعترف للدولة الجديدة 

وتبعا لذلك فإذا كان القانون الدولي . استنادا إلى هذه السيادة تحدد الدولة الجديدة مواطنيهاو
يكرس فيما يتعلق بالجنسية الاختصاص الانفرادي للدولة فإن الفقه شبه مجمع على اعتبار أن الدولة 

  .2في الاختيار الوارثة ليست ملزمة بضمان مثل هذا الحق 

 المشرع الجزائري مقيدا بالالتزامات الناجمة عن اتفاقيات إيفيان باعتبارها التزامات كانلكن هل 
تعاقدية منبثقة من معاهدة طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وإلا فما هي الطبيعة القانونية 

  لاتفاقيات إيفيان ؟ 

  .الطبيعة القانونية لاتفاقيات إيفيان  – 4

  هل إن اتفاقيات إيفيان اتفاقيات دولية ؟
                                                 

  70رث الدولي في المسائل غير المعاهدات ، ذكرته السيدة بن ددوش في مؤلفها سابق الذكر ص  التقرير الثاني حول التوا1
2 Bruno Etienne :  Succession d’Etats et condition des habitants Annuaire de l’Afrique du nord 1966 p 25.  



 12

إلى أن الاتفاقية المبرمة بين دولتين سواء في شكل رسمي أو بسيط يجب أن تنشر في هنا يجدر التنبيه 
  .في إقليمهماحتى تكون نافذة منهما الجريدة الرسمية لكل 

تحدة عملا بنص ومن جهة أخرى فإن نص الاتفاقية يجب أن يسجل لدى الأمانة العامة للأمم الم
كن م من ميثاق الأمم المتحدة وهذا الإجراء يجب أن يتم في أقرب أجل عقب التوقيع لي102المادة 

  .بين الطرفين المتعاقدين الاحتجاج بالاتفاقية في حالة نشوب نزاع 

  :اتفاقيات إيفيان يما يخص ف
o  د في النص المنشور لا تم نشرها في الجريدة الرسمية الفرنسية بشكل غير عادي إذ لم يرلقد

  .المقدمة ولا الطرفان المتعاقدان 
o  لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.  

o  1.الأمانة العامة للأمم المتحدةلدى من الجانب الفرنسي بشكل متأخر تم إيداعها 

 اتفاقيات علىالموقع  ترفض اعتبار الطرف الجزائري تومن الواضح أن الحكومة الفرنسية كان
تها  تلك الاتفاقيات بمثابة تصريحات صادرة عن إرادتعتبرا وتبعا لذلك فقد ا مساوياإيفيان طرف

  .2منفردة 

أما بالنسبة للحكومة الجزائرية فإن الجنسية وباعتبارها عنصرا لصيقا بالسيادة فقد رفضت أن تكون 
  .محل تفاوض 

 وجهة نظر؛ أحدهما كان يريد أن يمتد رفطلكل  " J Costat Lascouxوقد قال في هذا الصدد 
  3".سلطانه القديم والثاني يرغب في انتزاع ماضٍ حارب من أجله 

                                                 
   1964-08-24بالأمانة العامة للأمم المتحدة في تم إيداعها  1
 اعتبر فيه اتفاقيات إيفيان اتفاقيات دولية ينظر القرار في 1969-01-31ك أصدر مجلس الدولة الفرنسي قرارا في  عقب ذل2

  ..Clunet 1970 p 322مجموعة 
J Costat Lascoux  la nationalité des enfants d’immigrés algériens AAN 1981 page 310  3 

 



 13

ففرنسا أرادت أن تظهر نفسها كقوة عظمى منحت الاستقلال بتصريحات منفردة، وأما الجزائر 
  . بالطابع الانفرادي اتسمتفقد رفضت نشر اتفاقيات 

لم يكن يشعر بأنه  1963لجزائري عند إعداده قانون الجنسية في وفي ضوء هذه المعطيات فالمشرع ا
  .ن اتفاقيات إيفيان ممقيد باحترام الالتزامات المنبثقة 

فترة شك تعتبر قبول فكرة أن الفترة التي تسبق مباشرة حصول بلد ما على الاستقلال هنا ويجب 
 بموقفه من تلك المعاهدات التي تتأثرم السيد القديم على الإقلي" وريبة لأن المعاهدات التي تبرم مع 

  " .Bartos  1بطبيعتها محل تنكر وتراجع كما يرى ذلك بحق تكون 

   ازدواج الجنسية  و1963مضمون قانون ) ب

 في حين أن ازدواج الجنسية  إيفيان موقفا يخدم مشكلة فاوضاتخلال متبنت الحكومة الفرنسية 
ية قد رفض رفضا باتا ازدواج الجنسية للمسلمين الأهالي وفد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائر

  . الحكومة الفرنسية اقترحتهالذي 

فقانون الجنسية  2فإذا كان التشريع الفرنسي اعترف صراحة بازدواج الجنسية لفئة من الأشخاص 
 يستنتج من بعض أحكامه اعترافلم يستبعد كلية هذه الإمكانية إذ يمكن أن  1963عام الجزائري 

  .بهضمني 

  الجنسية الأصلية وازدواج الجنسية  – 1

  كان في الجزائر وعقب الاستقلال مباشرة صنفان من المواطنين 

o و مركز مدني محلي يخضعون للشريعة الإسلامية ون ذومواطن. 

o مركز مدني يخضعون للقانون العادي ون ذوومواطن . 

                                                 
  . وما بعدها 303 ص 2م المتحدة المجلد حولية لجنة القانون الدولي لمنظمة الأم1
 .من هذا الفصل   الثاني  ينظر المبحث 2
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 كان يتشكل من نواب 1963ة لعام  مشروع قانون الجنسية الجزائريناقشوالمجلس الوطني الذي 
ينتمون إلى هذه الطائفة وتلك، الأمر الذي أثار أحيانا نقاشا ساخنا حول تحديد من هو الجزائري 

  .1الأصلي 

 التي حددت لجزائري بأنه الشخص الذي له أصلان في 34انتهي النقاش إلى صياغة المادة قد و
   . الشريعة الإسلاميةعمود النسب مولودان في الجزائر ويخضعان لأحكام

  :إن هذا النص يقتضي الملاحظات التالية 
فالجزائري الأصلي هو الذي له في عمود النسب أصلان مولودان في الجزائر ، ويكتفي في هذا 

  .الصدد بجنسية الأب لكن الأمر هنا يتعلق بجنسية هي في طور النشأة 
كما أنه يا حتى ولو كان مقيما في الخارج  كل من يتوفر فيه هذا الشرط جزائراعتبرهذا الإجراء و

مثل وفي نفس الوقت استبعد كل من يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ولا يتوفر فيه شرط النسب 
 . يعيشون في الجزائراالتونسيين والمغاربة الذين كانو

 إلى ه في اعتماديرجع السبب" والخضوع لأحكام الشريعة الإسلامية حسب رأي السيد بلكزيز 
  :المركز القانوني لسكان الجزائر 

فصفة المواطن الفرنسي كان معترفا بها للفرنسيين ويهود الجزائر كما كان معترفا بها لفئة محدودة 
 الغالبية فكانوا مجرد رعايا مأما البقية وه .جدا من المسلمين الذين تنازلوا عن حالتهم الشخصية

ع لأحكام الشريعة الإسلامية وهي التي اعتمدها وهذه الفئة الأخيرة هي التي تخض" جزائريين 
 2 "المشرع كمكون أصلي للجزائريين

  هل يعني هذا أن الجزائري الأصلي لا يمكن له أن يطمح إلى ازدواج الجنسية الجزائرية الفرنسية ؟

والذين لم يكن في إمكانهم التمتع بجنسية في الشرق الأوسط فالجزائريون الذين كانوا يعيشون 
  . لم يكونوا ملزمين بالتنازل عنها أخرى

                                                 
 Journal des débats 1962-1963  ينظر 1
   246 ص 1963 نشر دار الباب في الرباط La nationalité dans les Etats arabes " بلكزيز2
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لم تستبعد المسلمين الذين تنازلوا عن  1963 من قانون الجنسية لعام 43ومن جهة أخرى فالمادة 
  .جزائريين أصليين أيضا م تهحالتهم الشخصية بل اعتبر

ل إخطار وزير العدل في أجبلكن هؤلاء الأشخاص كان في إمكانهم التنازل عن الجنسية الجزائرية 
إلى ر العدل أو ي أشهر ابتداء من نشر القانون وذلك بمقتضى تصريح مكتوب يوجه إما إلى وزستة

  . والقنصليين في الخارج الدبلوماسيينالممثلين 

 بل بالعكس فكل الأشخاص باستثناء المتنازلين الحركةفئات مثل إلى لم يتضمن القانون أي إشارة 
بازدواج الجنسية لكون التشريع الفرنسي يعتبرهم فرنسيين  ينمتمتعكانوا عن الجنسية الجزائرية 

  1.وضعهم تجاه الجنسية الجزائرية بغض النظر عن 

 ة منعدمتويبدو أن المساعي التي بذلت للتخلص من هذا الانتماء الفعلي للجزائر كان
ن  سبب ذلك إلى خوف هذه الطائفة من جلب انتباه السلطات الجزائرية م Etienne Brunoويرجع
  2.من جهة أخرى الأمل في العودة إلى الجزائر مستقبلاوإلى جهة 

وفيما يخص المسلمين الخاضعين خلال فترة الاحتلال لأحكام الشريعة الإسلامية والذين يشكلون 
 Etienne Brunoالسيد ويقول .الغالبية من سكان الجزائر فيمكن القول بأنهم فقدوا الجنسية الفرنسية

ن وجهة النظر القانونية البحتة فهذه الطائفة الأخيرة تبقى محتفظة بالجنسية فم"في هذا الخصوص 
هذه الأخيرة ذات طابع احتمالي ولا تصبح حقيقية إلا إذا رغب فيها المعني أن الفرنسية ولو 

  ".بواسطة تصريح 

غبة المعني بفرنسا لأن التصريح المعبر عن الرهو إقامة الشخص وشرط الاستفادة من هذا الخيار 
  3 بدائرة اختصاصها الموطن الجديد بفرنسايقع يسجل أمام قاضي المحكمة الابتدائية التي 

                                                 
  . ينظر الفصل الثاني من هذا الباب 1
2 Etienne Bruno32 ابق ص المرجع الس   

Etienne Bruno3  33 المرجع السابق ص   
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هذا الاختيار الذي سمح به التشريع الفرنسي انتقدته بشدة الحكومة الجزائرية واعتبرته انتهاكا و
 الاختيار فيالحق لاتفاقيات إيفيان لكون الجزائريين المسلمين الخاضعين للقانون المحلي ليس لهم 

  .بأثر رجعي ولأنهم جزائريون أصلا 

في الفترة   المعبرة عن الرغبة في الجنسية الفرنسيةالتصريحاتعدد  في هذا الصدد ملاحظة أن وتبقى
لكن هؤلاء الأشخاص لم يتنازلوا عن جنسيتهم  50.700 بلغ 1966-10- 30إلى  1963- 01-01من 

  .سيةوجي الجنالجزائرية ويعتبرون تبعا لذلك مزد

  الجنسية عن طريق الاكتساب وازدواج الجنسية  – 2

وقد اعتمدت .  شروط اكتساب الجنسية الجزائرية 1963 من قانون الجنسية لعام 7 لمادة حددت
لم إذ أبعد من ذلك إلى النص الوارد في اتفاقيات إيفيان المتعلق بالحق في الاختيار بل وذهب نصها 

شمل كل بحيث لأشخاص المولودين أو المقيمين بالجزائر يكتف بفرنسيي الجزائر بل ذكر ا
  .الأوروبيين على وجه العموم 

ثانية الدرجة ال أنهم عوملوا كجزائريين من ظنوا الذين وقد ردت السيدة جاكلين بن ددوش على
إن اتفاقيات إيفيان نفسها دعت إلى تبني هذا الموقف  : " فقالتلعدم اعتبارهم جزائريين أصليين 

  .1"ليون عتبرت الجزائريين الخاضعين لأحكام الشريعة الإسلامية هم وحدهم جزائريون أصإذ ا

وتبعا لذلك فكل أوروبي يرغب في أن يكون جزائريا لا يكون له ذلك إلا بواسطة اكتساب 
  .الجنسية 

نتهي فيه الحق في اوهو الأجل الذي (  ،1965- 07-01  أنه وابتداء من قدور الأستاذ ساطورولاحظ
  .2يون ن أصلو مواطنهم مسلم كل الجزائريين من أصل مسلم وغير) الاختيار

  ؟ 1963 عامالصادر من قانون الجنسية  9ما الذي أوردته المادة 

                                                 
  Notion de nationalité et Nationalité Algérienne Ed SNED 1982 ينظر مؤلف جاكلين بن ددوش في مؤلفها 1

.compte rendu des débats2 
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هذه المادة كرست حق الاختيار المنصوص عليه في اتفاقيات إيفيان كما تضمنت إمكانية اكتساب 
 قراتـر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفالجنسية الجزائرية لثلاث أصناف من الأشخاص تتوف

 أو تأكيد تسجيلهم الوارد في القوائم هم من هذا النص بناء على طلب تسجيل 3 و  2 و 1
   1962-07- 01 ابتداء منانطلق الانتخابية وذلك في أجل ثلاث سنوات 

 بلــتكبوا ق قد ارا الاستفادة من حق الاختيار للأشخاص الذين كانواستثنت 10غير أن المادة 

  .جرائم ضد الأمة  1962- 18-03

 شخص كانوا قد احتفظوا بجنسيتهم 600.000يقارب عددا شمل إذ وإجراء الاختيار كان بسيطا 
  .الفرنسية 

وخلال المرحلة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات فإن الجنسية المزدوجة لهؤلاء الأشخاص كانت 
فرنسيي الجزائر " ن إمحرروه قال  ميثاق طرابلس الذي فعلية وأثارت مخاوف المشاركين في إعداد

لن يعتبروا أجانب بالمعنى الدقيق للكلمة إذ سيتمتعون خلال ثلاث سنوات بحقوق مدنية جزائرية 
في انتظار ممارسة حق الاختيار النهائي للجنسية وهذه الخصوصية التي انفردت بها الجزائر هي التي 

  1".تعقيد  الطابع هذه المسألة تضفي على

  .لكن الحقيقة كانت غير ذلك إذ رحل معظم الأوروبيين إلى موطنهم الأصلي 

 ضئيل في 9إن عدد من اكسبوا الجنسية الجزائرية بمقتضى حق الاختيار المنصوص عليه في المادة 
كان الهدف الأساسي من : " محيو يقول أحمد ضوء ما كان متوقعا الأمر الذي جعل الأستاذ 

 1962 الأقلية في صيف  هذهيفيان هو الضمانات المقرر منحها لمليون أوروبي لكن رحيلاتفاقيات إ
  .2" أفرغ الاتفاقيات من محتواها 

  . يشكلون حالات ازدواج جنسية9تبقى ملاحظة أن الذين مارسوا حق الاختيار استنادا إلى المادة 

                                                 
   .137 أوردته السيدة بن ددوش في مؤلفها سالف الذكر ص  1
2 31Ahmed Mahiou : Le Maghreb et la CEE AAN 1990 p  
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  حــالات أخــــرى   – 3

 فرنسيين لكونهملى اليهود الذين كانوا يعيشون في الجزائر  إ1963لم يتطرق قانون الجنسية لعام 
  .يخضعون للقانون العادي و

كيهود مزاب وواحات أقصى  (1870لعام  )Crémieux(أما حالة اليهود الذين لم يتضمنهم مرسوم 
  والتي بقيت معلقة فقد وجدت حلها في التشريع الفرنسي ) الجنوب 

الذين منح هي  من قانون الجنسية وكانت محل نقاش ساخن 8وهناك فئة أخرى نصت عليها المادة 
 همفقد أرادت الدولة الجزائرية أن تمنح .الجنسية الجزائريةساهموا في حرب التحرير الوطني 

  .لثورة التحريريةلجنسيتها كاعتراف لهم عن دعمهم 

ئر له الحق هذه المادة فكل من ساهم في حرب التحرير الوطني وكان مقيما في الجزانص وحسب 
  .في الجنسية الجزائرية باستثناء ما إذا اعترضت على ذلك وزارة العدل 

ابتداء من تاريخ نشر قانون يسري  أشهر 6تصريحا في أجل  المعني وللحصول على الجنسية يقدم
  .الجنسية

 قصيرا فإن الحصول على الجنسية متوقف على شرط الإقامة  كان هذا الأجلأنوبغض النظر عن 
ع بيده ولقد أخذ المشر:" هذه الشروط جعلت السيد بلكزيز يقول  . اعتراض وزارة العدل وعدم

  1".يده اليمنى بإياهم ما منحه للأشخاص المعنيين بهذا النص اليسرى 

والأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الجزائرية بمقتضى هذا الإجراء يعدون حالة أخرى من 
  . الجنسيةازدواجحالات 

  على حالات أخرى لاكتساب الجنسية 12 و 11 في مادتيه 1963نون الجنسية لعام وقد نص قا
  .أيضا مصدرا لازدواج الجنسية والذين يمكن اعتبارهم " بفضل القانون " الجزائرية 

                                                 
   .58 ص  1963مرجع سابق  La nationalité dans les Etats arabesبلكزيز   1
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يعتبر جزائريا الطفل المزداد في الجزائر من أم جزائرية وأب أجنبي  " 1 ذكرت في فقرتها 11فالمادة 
  .فهذا الطفل سيكتسب لا محالة جنسية أبيه ."يم الجزائر مزداد خارج إقل

 سيولدانالطفل المزداد في الجزائر من والدين أجنبيين الذين :"  أوردت نفس المادة الثانيةوفي فقرتها 
  .فيد الطفل بدوره من جنسية والديهففي هذه الحالة يست" عقب صدور هذا القانون فوق إقليمها 

 الجزائرية بشروط  الجنسية إمكانية اكتساببجزائري المتزوجةالأجنبية رأة الم 12المادة  منحتكما 
  .حالات ازدواج الجنسية حالة من معينة تشكل بدورها 

  19701قانون الجنسية الجزائرية لعام  :الثانــيالمطلب 

شكلات التي تولدت من فالم . كان متوقعا أن يكون محل مراجعة 1963إن قانون الجنسية لعام 
قانون الجنسية في صدر  ولذلك .فيان قد تم حلها ومعظم أحكامه قد تجاوزتها الأحداث فاقيات إيات

  .1963لغى قانون فأ 1970- 15-12

التمعن في هذا القانون يسمح بالاطلاع من جهة على الأحكام المشجعة على حصول ازدواج و
 الأحكام التي تبدو وكأنها الجنسية الناجم عن طرق منح الجنسية الجزائرية ومن جهة أخرى على

  ".فقد الجنسية الجزائرية " تعرقل ازدواج الجنسية أو أنها تزيله في حالة وجوده بواسطة 

  طرق منح الجنسية الجزائرية ) أ

إن الطرق التقليدية لمنح أو اكتساب الجنسية أي رابطة الدم ورابطة الإقليم هما اللذان أخذ بهما 
 'aptitude  Lد استبعد وسيلة التكيفالمشرع الجزائري وهو بهذا ق

ميع الحالات التي لا يمكن بجإذا كانت الغلبة لمعيار رابطة الدم فإن دور الإقليم مهم لكونه يضطلع ف
  .الأخذ فيها بالمعيار الآخر 

  .والجنسية الجزائرية إما أن تكون أصلية وإما مكتسبة 

                                                 
   1970-12-18 المنشور في 105 ينظر نص هذا الأمر في الجريدة الرسمية العدد 1
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  الجنسية الجزائرية الأصلية ) 1

  . بالتبعية المعايير التقليدية لمنح الجنسية وكرست" الجزائري أصلا  " 7 و 6 المادتان تحدد

  .الجنسية الجزائرية عن طريق النسب ) أ

  ":يعتبر جزائري الجنسية عن طريق الدم : " ه معيار رابطة الدم بالنص على أن6 المادة تكرس

o  الطفل المولود من أب جزائري 

o الطفل المولود من أم جزائرية وأب مجهول  

o  الطفل المولود من أم جزائرية وأب عديم الجنسية  
  .يعر اهتماما لمكان الميلاد لم هذا التعريف أخذ في الاعتبار رابطة الدم و

يمكن أن تكون أمه فرنسية ويكون قد " الطفل المولود من أب جزائري "  1ففيما يخص الفقرة 
  .1زائرية وبالجنسية الفرنسية  فوق الإقليم الفرنسي فيتمتع تبعا لذلك بالجنسية الجازداد

إذا كان الأب المجهول قد ظهر أو أنه كان عديم الجنسية واسترجع   :3 و 2وفيما يتعلق بالفقرتين 
غير أن .جنسيته أو اكتسب جنسية أخرى فإن الطفل سيكتسب جنسية أخرى هي جنسية أبيه 

  .2ح له إمكانية التنازل عن الجنسية الجزائرية أتاالمشرع 

  لجنسية الجزائرية عن طريق الميلاد ا) ب

حالتين للجنسية الأصلية عن طريق الميلاد فوق الإقليم  على 1970 من قانون 7نصت المادة 
  .الجزائري

حالة الطفل المولود بالجزائر من أبوين مجهولين والطفل حديث العهد بالولادة هي  :الحالة الأولى
  .ولد بالجزائر حتى يثبت العكس المعثور عليه في الجزائر والذي يفترض أنه 

                                                 
    ينظر التشريع الفرنسي الخاص بالجنسية فيما بعد 1
  تنظر فيما بعد حالات فقد الجنسية الجزائرية   2
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غير " : القولالنص إلى نلاحظ هنا نية المشرع في تجنب انعدام الجنسية وازدواجها لكونه أضاف 
 لم يكن جزائريا على الإطلاق إذا ثبت خلال فترة هأن الطفل المولود من أبوين مجهولين يعتبر وكأن

  "ون الوطني لذلك الأجنبي جنسية بلدهقصره أن له علاقة نسب بأجنبي وكانت له وطبقا للقان

ومن جهة أخرى فإن هذا الطفل وحتى بلوغه سن الرشد يستطيع أن يكتسب جنسية والديه إذا 
  .قة نسب وبذلك يصبح مزدوج الجنسية له بهم علا أنثبت

الطفل المولود من أم جزائرية وأب أجنبي مزداد هو أيضا بالجزائر، حالة هي  :الحـالة الثـانية 
تسب من لحظة ميلاده الجنسية الجزائرية وجنسية أبيه الأجنبي غير أن النص يتيح له إمكانية يك

  .التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال سنة قبل بلوغه سن الرشد 

الجزائرية يكون مزدوج الجنسية حتى ولو أن الجنسية وفي حالة ما إذا لم يمارس الحق في التنازل عن 
  انية سحب الجنسية منه  نصت على إمك8المادة 

  الجنسية الجزائرية عن طريق الاكتساب ) 2

خلافا للجنسية الأصلية التي تمنح من لحظة الميلاد فإن الجنسية المكتسبة لا يمكن الحصول عليها إلا 
. 1970 وما بعدها من قانون الجنسية لعام 9بناء على طلب المعني واستيفاء الشروط الواردة في المادة 

  . هذه المواد على ثلاث إمكانيات لاكتساب الجنسية الجزائرية نصتوقد

o  9المادة (بفضل القانون(  

o  13إلى  10  منالمواد(عن طريق التجنس(  

o  14المادة (عن طريق الاسترداد(  

إحدى هذه الطرق يكتسبون جنسية من جهة أخرى بفالأشخاص الذين يحصلون على الجنسية 
  هل معنى هذا أنهم يكونون من ذوي الجنسية المزدوجة ؟ف .) الجنسية باستثناء ما إذا كانوا منعدمي(

اكتساب الجنسية "  التي نصت على أن 1970 من قانون 3إن هذا الاحتمال استبعد بمقتضى المادة 
  ".مرهون بالتصريح المتضمن التنازل عن الجنسية الأصلية 
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  .لنص تجدر الإشارة هنا إلى الاستفسار عن الأثر الفعلي لهذا او

يكتفي النص بمجرد تصريح الشخص المعني ولا يشترط أي وثيقة تثبت تنازله الفعلي عن جنسيته 
  .الأصلية 

  . وما بعدها لم تشر أيضا إلى ضرورة تقديم الوثيقة المذكورة 9واد كما أن الم

لى ومن جهة أخرى فإن التصريح بالتنازل عن الجنسية الأصلية لا يكون نافذا إلا بعد الحصول ع
هذا التصريح لا يكون نافذا :"  على 3 التي نصت في فقرتها 3الجنسية الجزائرية عملا بأحكام المادة 

  ".إلا بعد الحصول على الجنسية الجزائرية 

هذا الإجراء يفسر على أساس أنه لا يمكن أن يطلب من أحد التنازل عن جنسيته الأصلية قبل 
   .التأكد من حصوله على الجنسية الجزائرية

  .طلب الجنسية الجزائرية إلى وزير العدل الذي يقبل أو يرفض الطلبالمعني يوجه 

 شهرا من 12 وزير العدل مدة تفإن سكو) 9المادة (ل القانون ضوفي حالة اكتساب الجنسية بف
  .قبولاتاريخ تقديم الملف يعتبر 

لجنسية الجزائرية يجب علينا هنا أن نتساءل عن موقف قانون الجنسية من حالة شخص اكتسب ا
 يصبح أي إجراء في هذا الشأن ؟ بالطبع إنه أن يتخذويصرح بأنه تنازل عن جنسيته الأصلية دون 

  .مزدوج الجنسية 

  .1"فقد الجنسية " الات حهذه الوضعية لم يتطرق إليها قانون الجنسية ضمن 

أنه د أثرا أو ه لا يولّوعلى هذا الأساس يمكن القول أن ازدواج الجنسية مقبول ضمنيا حتى ولو أن
  .يمكن الاحتجاج به في الإقليم الجزائري 

 1970 من قانون 13ومع ذلك ففي حالة اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس فإن المادة 
تنص على إمكانية سحب الجنسية إذا تبين بعد سنتين من نشر مرسوم التجنس في الجريدة الرسمية 

                                                 
  .تنظر فيما بعد حالات فقد الجنسية    1
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أن التجنس تم الحصول أو مستوفيا للشروط المنصوص عليها في القانون أن الشخص المعني لم يكن 
  .عليه بطرق الاحتيال 

   .يةاحتيال  وسيلةففي هذه الحالة فإن التصريح الكاذب يكيف على أنه

ويمنح إمكانية تقديم الوثائق " بعد إخطار المعني بالطرق القانونية يكون سحب الجنسية لكن
  ."ن تاريخ إنذارهات في أجل شهرين موالمذكر

  :ما تجب ملاحظته في هذا الصدد 

o  أن أجل السنتين يبدو قصيرا. 

o  إذا لم يتم السحب في الأجل المحدد فإن المعني يكتسب تلقائيا جنسيتين. 

o  كما يمكن أن يكون المعني حسن النية وهذا في حالة تقديمه طلب التنازل عن جنسيته
 .الأصلية دون تلقيه موافقة بلده الأصلي 

هذه الملاحظات توضح قصور إجراء التنازل عن الجنسية الأصلية وتؤدي في الواقع إلى أنه من 
الناحية العملية فإن أغلبية الأشخاص الذين يكتسبون الجنسية الجزائرية يحتفظون بجنسيتهم الأصلية 

  .وبهذا يشكلون حالة من حالات ازدواج الجنسية 

  زائرية فقد وتجريد الشخص من الجنسية الج ) ب

 عن اكتساب جنسية ايتعلق الأمر هنا بمعرفة ما إذا كان الفقد أو التجريد من الجنسية الجزائرية ناتج
  .نسية الجأجنبية تأتي لتتعارض مع وجود ازدواج 

فالبعض يرى أن الجنسية في البلدان الإسلامية ذات أصل ديني لوجود ارتباط أبدي بمقتضاه لا 
وكما لاحظنا ذلك في قانون ( غير أنه .سيته ولا أن يجرد منها يستطيع الشخص أن يترك جن

فإن مفهوم الجنسية في الشريعة الإسلامية يعتمد معايير انتماء يمكن ألا تكون ) الجنسية الجزائري 
  ففقد الجنسية إذن غير مستحيل .مستوحاة من الدين 

  .رية يتضمن حالتين لفقد الجنسية الجزائ 1970إن قانون الجنسية لعام 
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o  1(فإما أن يكون الفقد كعقوبة وهو ما يعتبر تجريدا( 

o  2(وإما بناء على طلب المعني ويكون الترخيص في هذه الحالة ضروريا(  
  التجريد من الجنسية الجزائرية ) 1

 من قانون الجنسية 22 يجرد منها استنادا إلى المادة نكل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن أ
  : 1970لعام 

  . بأمن الدولة الجزائرية تمسفي حالة معاقبة الشخص على جريمة  -1
  .مس سنوات حبس لإدانة سواء داخل الجزائر أو خارجها بجريمة معاقب عليها بخهحالة تعرضفي  -2
  .حالة الامتناع عن أداء التزامات الخدمة الوطنية  -3
ائري وتعرض للخطر إذا أدى الشخص لصالح دولة أجنبية خدمات تتعارض مع صفته كجز -4

  .مصالح الدولة الجزائرية 
 لا يخص 1970 فالتجريد من الجنسية الجزائرية في قانون 1وتماشيا مع معظم تشريعات الدول العربية 

  .المواطنين ذوي الجنسية الأصلية بل ذوي الجنسية المكتسبة فقط بغض النظر عن طريقة اكتسابها 

طوي على تمييز عنصري لاسيما ممن اكتسبوا الجنسية انتقد هذا النص بشدة على أساس أنه ين
  . 1970من قانون  11والمادة  1963  من قانون9 و 8ادتين استنادا إلى الم

قبلوا الاندماج في " بالأشخاص الذين اختاروا بالفعل الجنسية الجزائرية أي هنا ويتعلق الأمر 
أو  ) 8المادة ( فعلا في ثورة التحرير الوطني والأشخاص الذين ساهموا ) 9المادة (" الجنسية الجزائرية 

  .)11المادة (لئك الذين قدموا خدمات استثنائية للجزائر وأ

فلا يمكن إذن بالنسبة لهؤلاء القول بأن الأمر يتعلق باكتساب عادي للجنسية بل باكتساب "
  .لكن المشرع رأى غير ذلك فلم يضع تمييزا بين طرق اكتساب الجنسية . 2"خاص

                                                 
   11  ينظر بلكزيز  المرجع السابق ص  1
   168السيدة بن ددوش  المرجع السابق ص    ينظر مؤلف  2
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 نرى أن المشرع وباستبعاده الجنسية الأصلية أراد تجنب حالات ازدواج الجنسية وكونه لم ونحن
  .يأخذ في الاعتبار سوى الجنسية المكتسبة فقد وضع في الاحتمال وجود جنسية أخرى 

 على أن التجريد لا 22غير أن المشرع أحاط هذا الإجراء بضمانات جادة لكونه نص في المادة 
 سنوات من تاريخ اكتسابه 10انت الأفعال المنسوبة للشخص قد حصلت خلال يطبق إلا إذا ك

  الجنسية الجزائرية 

  .والتصريح بالتجريد يكون خلال خمس سنوات من تاريخ الوقائع المنسوبة للشخص 

 على أن التجريد يكون بمقتضى مرسوم بعد دعوة للشخص لتقديم ملاحظاته في 23وتنص المادة 
  .أجل أقصاه شهران 

 سنوات التالية لاكتساب الجنسية الجزائرية وبعد 10وهذا معناه أن التجريد لا يكون إلا خلال 
  .فوات هذا الميعاد يعتبر وكأنه مواطن أصلي 

   فقد الجنسية الجزائرية -2

  . على حالات فقد الجنسية الجزائرية 1970 من قانون 18تنص المادة 

ه جنسية أجنبية والذي يرخص له بمقتضى الجزائري الذي اكتسب في الخارج و بإرادت .1
  مرسوم أن يتنازل عن الجنسية الجزائرية 

الجزائري الذي له جنسية أصلية أجنبية حتى ولو كان قاصرا والذي يرخص له بمقتضى  .2
  . أن يتنازل عن الجنسية الجزائريةمرسوم

التي يرخص أجنبي واكتسبت نتيجة للزواج جنسية زوجها وبالمرأة الجزائرية التي تزوجت  .3
  . أن تتنازل عن الجنسية الجزائريةلها بمقتضى مرسوم

 3الجزائري الذي صرح بالتنازل عن الجنسية الجزائرية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة . .4
   .17من المادة 
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تمي إليها ن من القانون على حالة الجزائري الذي يعمل لدى منظمة دولية لا ت19كما نصت المادة 
تلك المنظمة ولا يتنازل عن وظيفته رغم الإنذارات الموجهة إليه ساعد العضوية والذي يالجزائر ب

  .الحكومة الجزائرية طرف من 

أخذ في يوباستثناء هذه الحالة التي ترجع فيها المبادرة إلى الدولة ، نلاحظ أن فقد الجنسية الجزائرية 
روري وتدخل الدولة ينحصر في قبول الاعتبار بالدرجة الأولى إرادة الشخص نفسه لأن الطلب ض

  .أو رفض الترخيص المسبق

  فما هي دواعي هذا الترخيص وما هو مداه من الناحية العملية ؟

  :المسبقأسباب الترخيص   ) أ

معظم الدول العربية تجعل فقد الجنسية معلقا على الترخيص المسبق وهذا ما حدا ببعض المؤلفين إلى 
  .الأبدي في البلدان العربية يبقى قائما  لاءالوالاعتقاد بأن مبدأ التبعية و

أن التبعية ليست أبدية ف " 1970غير أن الأستاذ اسعد يؤكد بأنه وفيما يتعلق بقانون الجنسية لعام 
فيمكن أن لا يكون للجزائري رابطة فعلية بالجزائر إذ يستطيع . وأن رابطة الجنسية يمكن أن تنقطع 

  .1أن يختار جنسية أجنبية 

   ؟نى الترخيص المسبقما مع

استنادا (  لا يتعلق بتقييد الإرادة الفردية هيجب النظر إلى الأمر على أن" فبالنسبة للسيدة بن ددوش 
  .2" بقدر ما يتعلق برقابة الدولة لرعاياها ) إلى مبدأ التبعية الأبدية 

ص من التحلل الترخيص إجراء ضروري لكونه يمنع الشخ"أن يذهب إلى  السيد بلكزيز أنفي حين 
من بعض الالتزامات التي تفرض عليه بصفته مواطنا مثل الخدمة الوطنية ويستند في هذا إلى القانون 

                                                 
   .151 ينظر  محند اسعد المرجع السابق الصفحة 1
   .167 السيدة بن ددوش المرجع السابق الصفحة  2
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السوري الذي ينص صراحة على أن الترخيص يمنح للشخص الذي وفّى بجميع التزاماته تجاه 
  .1" الدولة

ته ويفضل عليها جنسية ويرى كتاب عرب أن المواطن الذي يعبر عن الرغبة في التنازل عن جنسي
  .أخرى ليس مواطنا صالحا ويجب أن يخلى سبيله 

فإن الترخيص لا يكون إلا  1970 من قانون الجزائر لعام 18غير أنه وفي الحالات المنصوص في المادة 
فقرار الترخيص يهدف إلى معاينة  .  افتراضالاحقا ما دام أن اكتساب الجنسية الأجنبية قد حصل

  .نسية الأجنبية الحصول على الج

كون حال الشخص الذي يحصل على جنسية أجنبية دون تقديم طلب التخلي عن تلكن ما ذا 
علي فبعبارة أخرى ما هو الأثر الو. الجنسية الجزائرية أو أنه يقوم بتقديم الطلب ويرفض طلبه 

  للترخيص ؟

  :الأثر الفعلي للترخيص  -ب

 . ة أجنبية لا يترتب عنه قانونا فقد الجنسية الجزائريةحيازة جزائري لجنسي"سعد أن إيرى الأستاذ 
   2".يحرك ساكنا فتكون له جنسيتانذا لم فالأمر يرجع إليه للمبادرة بوضع حد لازدواج الجنسية، فإ

ويرى السيد بلكزيز أنه وطبقا للقواعد العامة في مادة الجنسية فإن اكتساب جنسية أجنبية دون 
  .3الأخيرالبلد  الأصلي لا يحتج به في مواجهة هذا الحصول على ترخيص من البلد

من الناحية العملية وفيما يخص الجزائريين الذين يحصلون على الجنسية الفرنسية فإن الترخيص لم و
  .يطلب على العموم 

                                                 
  . 99بلكزيز المرجع السابق الصفحة   1
   .152الأستاذ إسعد المرجع السابق  الصفحة   2
  . 100بلكزيز المرجع السابق الصفحة  3
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فاكتساب الجنسية الفرنسية تبرره اعتبارات مادية محضة فضلا عن التسهيلات التي تترتب عن 
فالجزائري الذي يحصل على الجنسية الفرنسية ليس له نية  .الإقامة  سبة للعمل وبالنيها الحصول عل

  . بهما امتيازات كثيرة عفقد الجنسية الجزائرية فهو يرى في التمت

) حتى ولو لأسباب اقتصادية (كان الجزائري الذي يأخذ الجنسية الفرنسية سابقة في مرحلة لكنه و
  1. إليه فقد كان التجنس بمثابة عار وانتهاك للقيم الإسلاميةيخفي هذه المسألة عن أقرب المقربين

التشريع الجزائري حتى ولو أنه لا يقبل ازدواج الجنسية فلا يستبعده تماما كما إن وخلاصة القول ف
أن ازدواج الجنسية الجزائرية الفرنسية هو الأكثر وقوعا لأسباب تاريخية واقتصادية ودراسة التشريع 

دة الجنسية يتيح لنا الوقوف على الأحكام المسهلة لحصول ازدواج الجنسية وتكاثر الفرنسي في ما
  .حالاتها 

  التشريع الفرنسيفي  : المبحث الثـاني

  .نصوصه كثيرةوإن التشريع الفرنسي في مادة الجنسية قديم إذ يرجع إلى القرون الوسطى 

 .2 يلغ معظمها  نص لم182ويشير موظف سام بوزارة العدل الفرنسية إلى وجود 

  .قتصر على النصوص التي سمحت للجزائريين بالحصول على الجنسية الفرنسيةن ناغير أن

ولهذا الغرض فتطور التشريع الفرنسي يسمح بملاحظة وجود تشريع استثنائي خاص بالجزائريين 
  قبل تطبيق التشريع العادي 

 التقليص الذي استهدفسية ومن جهة أخرى فدراسة الإصلاح الأخير لقانون الجنسية الفرن
والتشدد في الحصول على الجنسية الفرنسية يسمح بالوقوف على أهم التعديلات المنطبقة على 

  الجزائريين 

                                                 
  .10السيد شاكر الشبيبة الجزائرية في فرنسا الصحة   1

  2 Lionnet Jean Directeur des affaires civiles au ministère de la justice  
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  تطور التشريع الفرنسي : المطلب الأول

قبل إدراجه ضمن القانون ) أ(إن حصول الجزائريين على الجنسية الفرنسية نظمه نص خاص 
  .العادي 

  :لاستثنائي التشريع ا) أ

خلال مرحلة الاحتلال كان في إمكان الجزائريين الحصول على الجنسية الفرنسية والتمتع بالمركز 
القانوني المنصوص عليه في القانون العادي وهذا عملا بنصوص خاصة ذات بعد محدود ونصوص 

  ).1(ذات بعد شامل تخص جميع البلدان التي كانت تحت الهيمنة الفرنسية 

زائر على الاستقلال حمل فرنسا على اتخاذ إجراءات خاصة انتقالية تسمح بمنح الجنسية وحصول الج
  ) 2(الفرنسية لفئة من الجزائريين المسلمين 

   خلال الاحتلال الفرنسي  /1

 منح رعايا 1946 من دستور 80المؤيد بالمادة  1946-5-7 المؤرخ في Lamine Gueyeإن قانون لمين قي 
 .من ضمنها الجزائر صفة المواطنين الفرنسيين مثلهم مثل مواطني فرنساوبحار أقاليم ما وراء ال

لكن المشرع أخضع رغم ذلك الانتقال من فئة إلى أخرى إلى ضرورة التخلي عن الحالة الشخصية 
 1919-2-4 وقانوني 1865لعام  )Sénatus-consulte(وهذا الإجراء استوحي من قرار مجلس الشيوخ 

   1929-8- 18و

كان الأمر يتطلب التخلي عن الانتماء لنظام  ) Les indigènes(لنسبة للمسلمين أو أهالي الجزائر وبا
الشريعة الإسلامية حتى يسمح للشخص بطلب الخضوع لنظام القانون العادي أي التشريع 

  .الفرنسي 

  .الاندماجفالمشرع الفرنسي كان يرى أن الخضوع لنظام الشريعة الإسلامية يعتبر عائقا يحول دون 

المسلم كان الشخص هذا الشرط تسبب في عدم تحقق الأهداف التي توخاها هذا القانون لكون 
  .كفر وإلحادهو بمثابة يرى أن التخلي عن الخضوع لنظام الشريعة الإسلامية 
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  .جديدا لاسيما في إفريقيا ولّد إشكالا 1960 وحصول كثير من البلدان على الاستقلال عام

يفقد الأشخاص المتوطنون في الأقاليم المتنازل " 1945 من قانون الجنسية لعام 13المادة فاستنادا إلى 
 ".عنها الجنسية الفرنسية ما لم يكن لهم موطن فعلي خارج هذه الأقاليم

 الأشخاص الذين كانت لهم صفة منفتطبيق هذا النص قد يؤدي إلى نزع الجنسية الفرنسية 
  .الإقليم الذي حصل على الاستقلالباء الفرنسي العادي ورغبوا في البق

 نصا استهدف التقليل من مجال تطبيق 13إلى المادة  1960- 07-28 ولحل هذا الإشكال أضاف قانون
  . هذه المادة على الفئة المذكورة أحكام

بين ) فيما يخص المواطنين الباقين في الأقاليم التي أصبحت مستقلة (قد أحدث هذا القانون تمييزا لو
أرامل أصليين من الجمهورية الفرنسية هم  رنسيين بقوة القانون إذا كانوا أصليين، أزواج،الف

  .ذه الصفة على الاعتراف لهم بها به تمتعهمتوقف يوأولادهم وبين الفرنسيين الذين 

في  فهؤلاء يستطيعون اكتساب الجنسية بواسطة تصريح يقدمونه إلى القاضي الذي يقع موطنهم
  .بإقليم الجمهورية ونفس الإجراء يتمتع به أولادهم دائرة اختصاصه 

أعطى مفهوما واسعا  1961-11-23 ن وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية فيعوقد صدر منشور 
  ".كل شخص ازداد أحد أصوله فوق الإقليم"للشخص المنتمي لإقليم الجمهورية بحيث شمل 

 الذين كانوا في الجزائر عند وقد طبق هذا النص من جديد وبكيفية خاصة على الأشخاص
  .الاستقلال

   استقلال الجزائــر /2
رغم حق الاختيار المنصوص عليه في اتفاقيات إيفيان فإن استقلال الجزائر قد أجبر المشرع الفرنسي 

  .الجزائرية الفرنسية ازدواج الجنسية تؤيد على اتخاذ إجراءات جديدة 
والأشخاص ذوي ) أ(ركز القانوني العادي هذه الإجراءات تخص من جهة الأشخاص ذوي الم

  ).ب(المركز القانوني المحلي 
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  الأشخاص الخاضعون للمركز القانوني العادي / أ 

الفرنسيين ذوي المركز :" على أن  1962-7-21 لمؤرخ في ا825-62 تنص المادة الأولى من الأمر
عن نتائج الاستفتاء حول تقرير المصير القانوني العادي المتوطنين بالجزائر عند تاريخ الإعلان الرسمي 

  .يحتفظون بالجنسية الفرنسية مهما كان وضعهم تجاه الجنسية الجزائرية 

  :وفئة الأشخاص الذين تعنيهم هذه المادة هم 
o  أو نسبا (الفرنسيون أصلا( 

o  الأجانب من أصل أوروبي المولودين بالجزائر 

o 1870-7-14 ريميو المؤرخ فيالإسرائيليون المتجنسون جماعيا بمقتضى مرسوم ك 

o  الأجانب المتجنسون بالجنسية الفرنسية بشكل فردي 

o  شخص  10.000المسلمون الذين تنازلوا صراحة عن حالتهم الشخصية بلغ 

لتسوية وضعية الأشخاص ذوي المركز القانوني المحلي والذين لم  1966- 12-20 صدر إثر ذلك قانون
الجنسية الجزائرية ويتعلق الأمر هنا أساسا بالإسرائيليين يستطيعوا بسبب ديانتهم الحصول على 

   ) .وكولمببشارمزاب يهود (الذي لم يشملهم مرسوم كريميو بسبب أصلهم الجغرافي 

 جاء لتسوية وضع الأشخاص الذين كانوا مهددين بأن يصبحوا في عداد 1966فإذا كان قانون 
  . لاحتمال حدوث حالات ازدواج الجنسيةقد فتح المجال 1962- 7-21  فقانون،منعدمي الجنسية

وتبعا لذلك يستفيد من ازدواج الجنسية الفرنسيون أصلا والأجانب الأوروبيون والإسرائيليون 
كما أن  .حالة اختيارهم الجنسية الجزائرية لكونهم حائزين على الجنسية الفرنسيةفي والمتجنسون 

ويعتبر . لون لأن يصبحوا مزدوجي الجنسيةؤهالمسلمين المتمتعين بالمركز القانوني العادي م
الجزائرية خلال أجل ستة أشهر، الجنسية المواطنون الجزائريون أصلا، ما لم يتنازلوا صراحة عن 

  .1963فرنسيين بقوة القانون عملا بأحكام هذا النص وبمقتضى قانون الجنسية الجزائري لعام 

 غاية السهولة إذ يكفي لإثباته إظهار السند الذي ووسيلة إثبات التمتع بالمركز القانوني العادي في
  . الحصول على الجنسية الفرنسية هتم بموجب
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  :الأشخاص الخاضعون للمركز القانوني المحلي / ب 

 رسوم رقمـلهؤلاء الأشخاص ولأولادهم الحق في الاعتراف لهم بالجنسية الفرنسية استنادا إلى الم

يق تسجيل تصريح أمام قاضي التحقيق الذي يقع في عن طر 1962-11-27المؤرخ في  62-1475
  .المحول إلى فرنساموطنهم الجديد دائرة اختصاصه 

فالتصريح والحصول على الجنسية الفرنسية لا يفقدان الشخص الجنسية الجزائرية ما لم يتنازل هو 
  .صراحة عنها ويحصل على الترخيص بذلك 

والحق في  1 ما وقع اتنازل عن الجنسية الجزائرية نادرسبق لنا ملاحظة أن الإجراء المتعلق بالوقد 
  .الاعتراف للشخص بالجنسية الفرنسية هو مصدر لحالات ازدواج الجنسية 

باستثناء حالات نادرة انتهت هي أيضا )  1966-12-20 قانون (1967- 3-21 وهذا الخيار قد انتهى في
 وعمل على توحيد التشريع الفرنسي الذي وضع حدا للنظام الاستثنائي 1973-1-9بصدور قانون 

  .في مادة الجنسية 

   1973-1-9 توحيد التشريع الفرنسي المتعلق بالجنسية وقانون )ب

  : لعدة أسباب أهمها 1973- 1-9 صدر قانون
o  حد دراسة النتائج الناجمة عن استقلال الأقاليم الخاضعة من قبل لفرنسا ووضع

 .لتشريعات الاستثنائية ل

o بين قانون الجنسية والإصلاحات الجذرية التي عرفها القانون المدني إدخال التناسق 
 وقد ظهر هذا جليا في .وبخاصة في موضوعات النسب والسلطة الأبوية وأنظمة الزواج

 .مسألة منح الجنسية كنتيجة لعلاقة النسب والزواج 

o  ة ظاهرة الهجرة عن طريق التخلي عن القاعدإلى لفت الانتباه على وجه الخصوص
 الحصول الإرادي على التقليدية الخاصة بفقد الجنسية الفرنسية بقوة القانون بسبب

 .جنسية أخرى

                                                 
  تنظر الفقرة الخاصة بفقد الجنسية الجزائرية    1
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هذه الأسباب المختلفة أدت إلى ظهور نصوص جديدة مسهلة لاكتساب الجنسية الفرنسية والتي لا 
  .تحول دون حصول ازدواج الجنسية 

  الجنسية عن طريق النسب  – 1

 يعتبر فرنسيا الطفل الشرعي أو الطبيعي 1973 لعام من قانون الجنسية 19  و17فعملا بنص المادتين 
  .كون أحد والديه على الأقل فرنسياالذي ي

غير أنه إذا كان أحد الوالدين فقط فرنسيا فالطفل الذي ليس فرنسيا يكون في إمكانه التنازل عن 
  . أشهر قبل بلوغه سن الرشد 6صفة الفرنسي خلال 

) التي سبقت دراستها ( ين الذين أصبحوا فرنسيين بمقتضى النصوص الخاصة وأطفال الجزائري
 .يعتبرون فرنسيين أصليين و جزائريين في نفس الوقت إذا لم يتنازل أولياؤهم عن الجنسية الجزائرية

  .ائريين والفرنسيين بالنسبة للأطفال المولودين من الزواج المختلط بين الجزءونفس الشي

  سية بواسطة الميلاد بفرنسا الجن اكتساب – 2

)  أ(نميز في هذا الصدد بين حالة الطفل المولود بفرنسا من والد أجنبي يكون مزدادا بدوره بفرنسا 
  ).ب(وحالة الميلاد والإقامة 

  :الحالة الأولى ) أ

يعتبر فرنسيا الطفل الشرعي أو الطبيعي المولود بفرنسا عندما يكون أحد  :" 23عملا بنص المادة 
  ".الديه مزدادا بفرنسا و

غير أن للمعني الحق في التنازل عن الجنسية الفرنسية عند بلوغه سن الرشد باستثناء حالة ما إذا 
  .اكتسب والده الجنسية الفرنسية قبل ذلك أي عندما كان قاصرا

نون  من قا6ما دام أنه واستنادا إلى المادة  هذه القاعدة أفضت إلى تكاثر حالات ازدواج الجنسية
ن ووتبعا لذلك فالأطفال المولود.يم فرنسا وأقاليم ما وراء البحار يشمل إقل"بفرنسا"الجنسية فلفظ 
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 وجزائريين تبعا لجنسية 23بفرنسا من آباء مزدادين في الجزائر يعتبرون فرنسيين استنادا إلى المادة 
  .آبائهم

  :الحالة الثانية ) ب 
كل من ولد بفرنسا من والدين أجنبيين يكتسب  " إنف من قانون الجنسية 44ملا بنص المادة ع

  . له في هذا التاريخ إقامة بفرنساالجنسية الفرنسية عند بلوغه سن الرشد إذا كانت
 الأخيرة إقامة عادية بفرنسا أو بالأقاليم أو البلدان التي الخمس وإذا كانت له خلال السنوات

فالجنسية المكتسبة  ".ص خاصة خلال إقامته كانت فيها الجنسية الفرنسية تمنح أو تكتسب بنصو
  . سن الرشدهبلوغل المواليةالتنازل عنها خلال السنة صاحبها لضمن هذه الشروط يمكن 

الذي له في نفس الوقت (  لجزائري المزداديسمح هذا النص باكتساب الجنسية الفرنسية للطفل 
  .لال والذي ازداد بالجزائر عقب الاستق) الجنسية بواسطة النسب 

  الجنسية بواسطة الزواج  اكتساب – 3

 ) أنثى أوذكرا كان ( للشخص الذي يكون متزوجا من فرنسي 37هذه الإمكانية أتاحتها المادة 
فلهذا الشخص الحق في المطالبة بالجنسية الفرنسية بمجرد تصريح دون أن يكون ملزما بالتنازل عن 

  .جنسيته 

أشهر بعد  6 بهذه الكيفية على الالتزام باحترام أجل  علق اكتساب الجنسية1984- 5-7 فقانون
  .قاضي المختص الالزواج لتقديم التصريح المتعلق بالجنسية أمام 

استعمل هذا الإجراء من قبل كثير من الجزائريين الذين لم يتنازلوا عن جنسيتهم الأصلية ونتيجة 
  .فقد أصبحوا مزدوجي الجنسية لهذا 

  .سية الفرنسية طرق أخرى لاكتساب الجن –4
 على إمكانية اكتساب الجنسية الفرنسية من قبل الشخص القاصر المزداد بفرنسا من 48تنص المادة 

 في إطار الخدمة العسكرية حتى ولو وأجنبيين والذي يكون قد التحق بالجيش سواء بصفته متعاقدا أ
   .44 في المادة استوفيا لشروط الإقامة المنصوص عليهملم يكن 
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 97/2 وما بعدها شروط التجنس وفي المادتين 63 وضع في مواده 1973ة أخرى فقانون ومن جه
  . شروط استرداد الجنسية الفرنسية153و

الذين كانوا ) دون تحديد للنظام القانوني ( تعني الأشخاص ذوي الجنسية الفرنسية 153فالمادة 
فهؤلاء يستطيعون، إن .بعة لفرنسا مقيمين بإقليم دولة كانت من قبل من أقاليم ما وراء البحار تا

كانوا مقيمين بفرنسا وحائزين لترخيص الوزير المكلف بالجنسية، أن يقدموا طلبا للحصول على 
وهذا الترخيص ليس مشروطا بالنسبة للأشخاص الذين عملوا في الجيش  .الجنسية الفرنسية 

  .الفرنسي أو أدوا خدمات لفرنسا 

 الأطفال يكون من نفس القانون 84ما دام أنه واستنادا إلى المادة إن هذا الإجراء له أثر جماعي 
  . لأشخاص استردوا الجنسية فرنسيين تلقائيا  المزدادونالقصر

على النصوص السابقة المتضمنة التشريع الاستثنائي الخاص بالمواطنين  1973-1-9 وقد أبقى قانون
ول الجزائر على الاستقلال وكذلك الذين كانوا يتمتعون بنظام القانون العادي أثناء حص

  .زائرية قد منحت إياهمللأشخاص الذين لم تكن الجنسية الج

 مجال تكاثر حالات ازدواج فيتضمن تسهيلات لاكتساب الجنسية ووسع  الذي 1973- 1-9 فقانون
 حمل المشرع وهو ما لأسباب عديدة اتقد تعرض لانتقاد) وبخاصة الجزائرية الفرنسية ( الجنسية 

  .المتضمن إصلاح قانون الجنسية  1993- 7-22 الصادر في 933-93 فرنسي على إصدار القانونال

  إصلاح قانون الجنسية الفرنسية :المطلب الثاني

  ).أ(نعرف أولا الأسباب التي أدت إلى صدوره ) ب( 1993- 7-22 قبل تناول فحوى قانون 

  أسباب الإصلاح ) أ

  .1973الانتقادات التي وجهت إلى قانون إن أسباب صدور هذا القانون تتلخص في 

فالاعتراف لفئة من الأشخاص بأنهم وبقوة القانون متمتعون بالجنسية الفرنسية استنادا إلى واقعة 
لأن هذا الإجراء معناه ، الميلاد بالإقليم الفرنسي اعتبره بعض السياسيين الفرنسيين أمرا غير مقبول 

  .ون غير راغب فيها فرض الجنسية الفرنسية على شخص قد يك
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وحسب هذا الرأي فالشخص عند بلوغه سن الرشد ودون أن يكون على علم بإمكانية التنازل 
عن الجنسية يكون فرنسيا ويتلقى صعوبات جمة للتخلص من روابط التبعية تجاه فرنسا والتحرر من 

عة في مسألة فقد  فللحكومة الفرنسية سلطة تقديرية واس.1بعض الالتزامات مثل الخدمة الوطنية 
  .الجنسية 

 فيما 1973استنكر أصحاب هذا الرأي أشكال التعسف الناجمة عن الإمكانيات التي أتاحها قانون 
  .يتعلق بالزواج المختلط وطالبوا بوضع إجراءات مشددة في هذا الشأن 

يما كما تناولت المناقشات البرلمانية حول إصلاح قانون الجنسية مسألة الخدمة الوطنية لاس
  .الاتفاقيات الموقعة من طرف فرنسا في هذا المجال وبخاصة الاتفاقية المبرمة مع الجزائر 

بعض أنه من غير المعقول السماح لشباب من جنسية فرنسية ومقيمين بفرنسا بالحق في أداء الويرى 
  .الخدمة العسكرية في بلد آخر يتمتعون أيضا بجنسيته 

أقل أهمية تمحورت حول التعديلات الواجب إدخالها على كما شكلت المناقشات مسائل أخرى 
   .1973شروط التجنس والاسترداد ونقاط أخرى لا تمس بروح نص 

وللاطلاع على الأهمية التي أثارها مشروع إصلاح قانون الجنسية ولاسيما النقطة المتعلقة بالتلقائية 
ولكنه سرعان ما  1986- 11-12س في المرتبطة بمكان الميلاد يجب التذكير بأن المشروع قدم للمجل

   .هسحبتم 

وبالفعل وأمام ردود الفعل الحادة من طرف المعارضة والجمعيات المعنية التي نظمت مظاهرات 
  ".لجنة عقلاء "كومة الفرنسية دراسة هذا الملف لحاشدة أوكلت الح

ات مختلفة تخصصمن قامت هذه اللجنة المشكلة من شخصيات سياسية تنتمي لجميع لاتجاهات و
  .ضمنته ستين اقتراحا "كيف تكون فرنسيا اليوم وغدا " بتحضير تقرير عنوانه 

وعلى أساس هذه الاقتراحات قدم مشروع جديد حظي بالموافقة وهو النص الذي صدر 
  .قانون الجنسية الفرنسيةالمتضمن إصلاح  1993-07- 22المؤرخ في  933-93بالقانـون 

                                                 
1   Journal des débats parlementaires sur la réforme 
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  القانون المتضمن إصلاح قانون الجنسية التعديلات التي جاء بها )  ب

ولايات فرنسا في  في أقاليم ما وراء البحار أو ازدادوضعية الأطفال المولودين بفرنسا من والدين  /1
  :بالجزائر

 التي كانت 1973- 1-9  من قانون12 الجديدة ازدواجية رابطة الإقليم وألغت المادة 45حذفت المادة 
 القانون للأطفال المولودين بفرنسا من والدين ازدادا في أقاليم ما تسمح باكتساب الجنسية بقوة

  .وراء البحار الفرنسية 

 23وبالنسبة للأطفال المولودين بفرنسا من والدين ازدادا في الجزائر قبل الاستقلال بقيت المادة 
فرنسا على حالها ولكنها وضعت شرطا مفاده أن الوالدين يجب أن يكونا مقيمين إقامة عادية ب

على الأقل منذ خمس سنوات بتاريخ ميلاد الطفل بفرنسا حتى يعتبر هذا الأخير فرنسيا بقوة 
  .القانون 

 سنوات المقترح من قبل الحكومة الفرنسية بررته ضرورة محاربة أشكال 5فشرط الإقامة لمدة 
   .سابقةالتعسف التي لوحظت في سنوات 

 الجزائريات اللاتي يضعن حملهن بمرسيليا بمناسبة إقامةالأمهات " حالة  Olekhnovitchأثار السيد 
  من قانون23قصيرة بفرنسا بغية تمتع أطفالهن بالجنسية الفرنسية من تاريخ الميلاد عملا بنص المادة 

  1".الجنسية 

 الجديدة بين الأطفال 45ونفس الموظف لاحظ أنه من غير اللائق التمييز الذي أوردته المادة 
.  بالجزائروالدوهمنسا من والدين ازدادا في أقاليم ما وراء البحار وأولئك الذين ازداد المولودين بفر

  " .يبدو أن واضعي النص قد أرادوا تفضيل الروابط الوثيقة بين فرنسا والجزائر " وأضاف قائلا 

لأن " يين الفرنسيين الأصل" كان بالإمكان أن يعقد إثبات الجنسية بالنسبة لكثير من 23فإلغاء المادة 
  .هذا النص هو الأكثر استعمالا في طلب شهادة الجنسية 

                                                 
1 Olekhnovitch , Chef de service au ministère de la justice : Réforme du code de la nationalité française Gazette du palais 
1993. 
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 مشاكل يرتب بالجزائر بالإمكان أيضا أن مزدادينفاستبعاد الأطفال المولودين بفرنسا من والدين 
  .للأطفال المولودين ممن ينتمون للأقدام السوداء 

من والدين جزائريين  1963- 7-1 هذه المادة هي الأكثر استعمالا من طرف الشباب المولودين قبل
  . بالجزائر لم يصبحوا فرنسيين مزدادينمغتربين 

فالإبقاء على هذه المادة ولو مع إدخال شرط الإقامة لمدة خمس سنوات لا يشكل عائقا دون هؤلاء 
  الأطفال الذين يستمرون في الانتفاع بالجنسيتين الفرنسية والجزائرية 

   الجنسية الفرنسيةن  عأجنبيينسا من والدين  حصول الأطفال المولودين بفرن/2

لأنها تسمح للأطفال المولودين بفرنسا من أجانب . هي المقصودة هنا 1973 من قانون 44إن المادة 
باكتساب الجنسية الفرنسية بقوة القانون شريطة تقديم شهادة إقامة لمدة خمس سنوات على الأقل 

  .ن الرشد وعدم التنازل عن هذه الجنسية عند بلوغ س

 من القانون الجديد حذفت التلقائية 11فهذا التعديل كان هو جوهر الإصلاح ، لكون المادة 
l’automaticité بحيث إن الشاب أصبح ملزما بالتعبير عن الرغبة في الحصول على الجنسية الفرنسية 

  . سنة 21 و 16 بواسطة تصريح يقدمه فيما بين سن

 التي كانت تسمح للوالدين 54 و53 و52لجديدة التي ألغت المواد  ا47واكتمل هذا النص بالمادة 
  .بتقديم تصريح مسبق باختيار الجنسية لصالح أولادهم دون انتظار بلوغهم سن الرشد 

اعتبر المشرع أن هذه النصوص تسمح بحصول انحراف بالإجراءات من قبل الوالدين الأجانب 
  .دي مواطن فرنسي الذين يحصلون على سند إقامة خاص يسلم لوال

  الموقف من النص الجديد 

لشباب الراغبين في ااتجاه رأى أن النص ينطوي على تمييز  :أثار النص نقاشا تمحور حول اتجاهين 
أن يصبحوا فرنسيين دون أن يجدوا في سبيلهم إلى ذلك إجراءات إدارية معقدة باستثناء طلب 

واتجاه آخر اعتبر أن التصريح الهادف إلى اكتساب .تسليم شهادة الجنسية الفرنسية لإثبات الجنسية 
  .الجنسية الفرنسية يتماشى والتقاليد الجمهورية
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 من القانون القديم لم تكن كاملة 44وحسب هذا الاتجاه الأخير فالتلقائية المنصوص عليها في المادة 
  .ما دام أن الشخص المعني ملزم بتقديم شهادة جنسية عند بلوغ سن الرشد 

جهة أخرى فالحكومة تستطيع أن تعارض اكتساب الجنسية الفرنسية بواسطة مرسوم استنادا ومن 
ويرى . إلى عدم اندماج المعني أو عدم جدارته وذلك خلال أجل سنة قبل بلوغه سن الرشد 

أصحاب هذا الاتجاه أن النص في صيغته الجديدة يتسم بتحرر أكبر لكونه حذف اعتراض الحكومة 
  .فة الذكر للأسباب السال

ونحن نرى أن النص الجديد حتى ولو أنه يشترط تصريح المعني بصفة صريحة فهو لا يمنع الشباب 
الجزائريين المستوفين لشرط الإقامة لمدة خمس سنوات من الحصول على الجنسية الفرنسية 

  .الجنسية الأصلية لجنسية الثانية لا يفقدهم تلقائيا االاحتفاظ بالجنسية الأصلية ما دام أن اكتسابهم و

وبالفعل فالاكتساب الإرادي للجنسية الفرنسية من طرف الشباب المنتمين للبلد المصادق على 
 تفقدهم تلقائيا جنسيتهم الأصلية عملا بنص المدة الأولى من 1963- 5-6 اتفاقية أوروبا المؤرخة في

  .1هذه الاتفاقية 

  :الجنسية عن طريق الزواج / 3

 بالانحراف بالإجراءات ترتب عنه تكاثر الزيجات الصورية والتي 1973ن قانون  م37/1سمحت المادة 
  .لم تستهدف سوى الحصول على الجنسية الفرنسية 

 أشهر من الحياة المشتركة بين الزوجين الوارد في هذا النص يعتبر قصيرا لا يتيح للسلطة 6فأجل 
ة راسخة لقيام حياة مشتركة دائمة بين العمومية من تقييم مدى جدية الزواج واستيفاء شروط إراد

  .الطرفين 

 من القانون الجديد لتشدد من إجراءات اكتساب الجنسية الفرنسية عن 9ولذلك وردت المادة 
  .طريق الزواج 

                                                 
  .القاعدة يخص الفرنسيين الإيطالييناستثناء على هذه  1993أوردت الاتفاقية الفرنسية الإيطالية المؤرخة في فبراير   1
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وطبقا لهذا النص فأجل ستة أشهر، ابتداء من الزواج لتقديم التصريح بالرغبة في الجنسية، مدد إلى 
  .سنتين 

 من القانون الجديد على إمكانية اعتراض الحكومة بواسطة مرسوم على العاشرة كما أبقت المادة
 .التصريح لعدم الجدارة أو انعدام الاندماج 

وقد ورد استثناء على هذه القاعدة بالنسبة للزوجين الذين يسجلان ازدياد مولود قبل الزواج أو 
ن واقعة ازدياد طفل بمثابة قرينة على وفي هذه الحالة لا يوجد أي أجل لأن المشرع اعتبر أ. بعده 

  .توثق الحياة المشتركة بين الزوجين 

  .ومن جهة أخرى فقد عززت وسائل الرقابة قبل وبعد الزواج 

فبإمكان السلطة العامة الاعتراض على الزواج أو الاستناد إلى قرينة الغش في حالة فك الرابطة 
  .ساب الجنسية الفرنسية  عشر شهرا التالية لتصريح اكت12الزوجية خلال 

لا يمكن لأحد الاعتداد بالجنسية " أدخل القانون الجديد نصا استوحاه من الاجتهاد القضائي مفاده 
  ."الفرنسية ما لم يكن في وضعية شرعية من حيث الإقامة 

  استرداد الجنسية الفرنسية / 4

وفيما يتعلق بالآثار على ذوي  ولكن 1973 من قانون 153إن التعديل الجديد لم يمس مضمون المادة 
 من القانون الجديد قلصت تلك 25 من القانون القديم فالمادة 84الحقوق المنصوص عليها في المادة 

  .الآثار فقصرتها على الأطفال القصر المقيمين بفرنسا أثناء استرداد الوالدين لجنستهما

  الجنسية والخدمة الوطنية/ 5

ديد مادة في قانون الخدمة الوطنية تلزم الشباب الحائزين الجنسية  من القانون الج48أدخلت المادة 
الفرنسية وجنسية أخرى والمقيمين بفرنسا بتاريخ قابليتهم للتجنيد بالقيام بالالتزام الخدمة الوطنية 

  .بفرنسا
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وقد أحيل هذا النص على المجلس الدستوري من طرف نواب رأوا أنه مخالف لقاعدة سمو المعاهدة 
  لقانون الداخلي ومناقض على الخصوص للاتفاقية الجزائرية الفرنسية المتعلقة بالخدمة الوطنية على ا

  1.وقد رأى المجلس الدستوري أن احترام المبادئ سالفة الذكر ملزم بدوره لهذا النص

  أطفال الدبلوماسيين الممارسين بفرنسا / 6

ج لرابطة الأرض المنصوص عليها في المادة تطبيق الانتماء المزدو 1973 من قانون 33أنكرت المادة 
 من القانون على الأطفال المولودين بفرنسا من والدين ولدا هما أيضا بفرنسا بالمفهوم الواسع 23

 .للمعنى عندما يكون هؤلاء في مركز دبلوماسي أو قنصلي 

   تسمح لهم بأن يصبحوا فرنسيين بناء على إرادتهم الصريحة 12فالمادة 

ول فالتشريع الجزائري والفرنسي ومع الأخذ في الاعتبار الحدود التي وردت في قانون وخلاصة الق
  .إصلاح الجنسية، يشكلان سببا فعالا لازدواج الجنسية 

ولهذه الوضعية أثر على العلاقات بين البلدين وعلى المركز القانوني للأشخاص المعنيين وعلى حماية 
  .حقوقهم 

  :الفـصل الثاني

   الجنسيةآثار ازدواج

 من واقعة أن كلا من الدولتين اللتين يتمتع الأشخاص تنشأإن المساوئ المعروفة لازدواج الجنسية 
  .بجنسيتهما تعتبر هؤلاء الأشخاص خاضعين لسلطتها المنفردة ما داموا موجودين فوق إقليمها 

كرية بحيث إن تزامات العسلومن أهم الآثار السيئة لازدواج الجنسية هو ذلك الذي يتعلق بالا
  .الشخص يجد نفسه ملزما بأداء الخدمة العسكرية في كلا الدولتين التي ينتمي إليهما بجنسيته

المتعلقة  1983-10-11 وقد حل هذا الإشكال بين الجزائر وفرنسا بمقتضى الاتفاقية المؤرخة في
  .1بالخدمة الوطنية 

                                                 
1 Rapporté par M.Olekhnovith in art précité p 13  
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نها بحسب ما إذا حدثت فوق إقليم ويبقى الجمع بين الجنسيات مصدر خلافات وصراعات يميز بي
  .أو دول أخرى ) الدولة المعنية (الدولة التي يتمتع الشخص بجنسيتها 

  " .المعنية " الجنسية المزدوجة والدول : المبحث الأول

ن الشخص المتمتع بجنسية أو عدة  على أ1930-04-12  من اتفاقية لاهاي المؤرخة في3تنص المادة 
 أحكام هذه الاتفاقية، يمكن أن تعتبره كل دولة يتمتع بجنسيتها من جنسيات، وبغض النظر عن

  ".إحدى رعاياها 

 من القانون المدني الجزائري هذا المبدأ بحيث إن القانون الجزائري هو الذي يطبق 22كرست المادة 
  .عندما يكون للشخص جنسية جزائرية وجنسية أخرى 

  .و الذي يرجح في حالة تعدد الجنسياتونفس الشيء أخذ به التشريع الفرنسي لكونه ه

لكن الآثار المترتبة عما سبق وخيمة أحيانا عندما تحرم الشخص مزدوج والجنسية من الحماية 
  .الدبلوماسية وتتجاهل حالته الشخصية حتى ولو أن البعض يجد في هذا الوضع مكاسب محققة 

   وازدواج الجنسيةالدبلوماسيةالحماية  :المطلب الأول

لا يمكن لدولة أن تمنح حمايتها "  على 1930-04-12  من اتفاقية لاهاي المؤرخة في4لمادة تنص ا
  ". لأحد رعاياها ضد دولة يحمل نفس الشخص جنسيتها الدبلوماسية

وتطبيق هذه القاعدة على المثال الجزائري الفرنسي يجعل من مزدوج الجنسية الجزائرية الفرنسية 
 من الدبلوماسيةائر واستنادا إلى هذه الواقعة فلا يستفيد من الحماية جزائريا عندما يكون في الجز

 من الدبلوماسيةالقنصل الفرنسي وبكون فرنسيا في حالة وجوده بفرنسا ولا يستطيع طلب الحماية 
  .القنصل الجزائري 

                                                                                                                                                         
  ينظر الفصل الثاني من الباب الثاني 1
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وينجم عن هذا الوضع أن القنصل يسير مزدوجي الجنسية الجزائرية الفرنسية كما لو كانوا من 
الحالة المدنية ولكنه لا يستطيع أن يدافع عن حقوقهم وثائق عايا دولته فيسلمهم وثائق السفر ور

  .الآخرأمام سلطات البلد 

فمبدأ السيادة والمجال المخصص للدولة فيما يتعلق بمواطنيها تجعل كل مساعي القنصل فيما يخصهم 
بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للدولة باعتبارهم من رعايا دولته عديمة الجدوى إذ يمكن اعتبارها 

  .والأمثلة على حدود تدخل القنصل كثيرة 

   الموقوفون/ أ

سيما إذا كانت الإقامة العادية ا لافي حالة ازدواج الجنسية يكون قبول الشكوى مشكلا حقيقي
  .حيث توجد المؤسسة الموقوف بها وقوف للم

 بها إلى البرلمان عدم اختصاصه في مسألة الموقوفين وقد أقر وزير الخارجية الفرنسي في مذكرة بعث
 .1الفرنسيين بالجزائر الذين يتمتعون في نفس الوقت بالجنسية الجزائرية

كل مزدوجي الجنسية الموقوفين بفيتنام يعتبرون :" بفيتنام قال وقوفين ونفس الشيء فيما يخص الم
  المصالح القنصلية فيتناميين من طرف سلطات فيتنام وهو ما يحول دون تدخل 

وحول نفس الموضوع وتبعا لمحاولات فرنسية استهدفت تقصي معلومات بشأن موقوف مزدوج 
  .الجنسية صرحت السلطات الشيلية بأنها لا تعلم عن ذلك الشخص شيئا

من الأنسب القول بأنه وبغض النظر عن مبدأ أولوية : " شيلي قائلا ئول الوأضاف نفس المس
ة لبلد الإقامة فالسلطات الفرنسية تدخلت لصالح شخص انتهاكا لهذا خضوع مزدوج الجنسي

  2.المبدأ

                                                 
 AFDI 1977 p 1068  تراجع هذه المذكرة في  1
  AFDI 1977 p 1068  يراجع2
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   تنقل الأشخاص/ ب

تنقل الأشخاص ولكنه يتقبل بعض القيود التي حرية يكرس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مبدأ 
  .تفرضها بعض الدول حفاظا على إقليمها 

ائرية كانت قد أخضعت الخروج من التراب الوطني وفي هذا الإطار يجدر التذكير بأن الحكومة الجز
  .وهذا الإجراء مس مزدوجي الجنسية.لرخصة 

وفي هذا الإطار نقل وزير الخارجية الفرنسي إلى برلمان بلده بأن هذا الإجراء ليس مناقضا للقانون 
  .الدولي وأن سفارتنا قد اضطرت مع السلطات الجزائرية إلى الاستناد على العامل الإنساني

  1.وقد ردت هذه الأخيرة على ذلك باستعدادها لمعالجة المشكل حالة بحالة 

لا يأخذ به التشريع الجزائري لتحديد الجنسية الفعلية لمواطن جزائري مقيم في " الموطن " فمعيار 
  .الخارج ويكون موجودا في الجزائر مؤقتا 

ائر لسبب أو لآخر يمنعون من وعلى هذا الأساس فالشباب مزدوجي الجنسية الذين يزورون الجز
الخروج ويجندون لأداء الخدمة الوطنية وهذا هو السبب الذي حدا بالحكومتين الجزائرية والفرنسية 

  2إلى إبرام اتفاقية حول الخدمة العسكرية تخص الشباب مزدوجي الجنسية 

زدوجي وجود نص هذه الاتفاقية ويجهلون حتى وضعهم كمبومع هذا فبعض الشباب لا يعلمون 
  .الجنسية 

لمزداد والمقيم في فرنسا الذي جاء إلى الجزائر ار م وأوضح مثال عن هؤلاء الشباب هو قضية السيد 
 عند مغادرته التراب الوطني تملكته الدهشة عندما طلبت منه مصالح وولأول مرة لغرض شخصي 

  .3الشرطة تبرير وضعيته تجاه الخدمة الوطنية 

                                                 
 AFDI 1982 p 1019 يراجع 1
  . ينظر الفصل الأول من الباب الثاني  2
  .معلومات مستقاة من وزارة الشؤون الخارجية     3
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فرنسي فقط ولو أن أباه جزائري إذ كان يتصرف كما لو أنه يتمتع فهذا الشاب كان يظن أنه 
بالجنسية الفرنسية وحدها فجميع وثائقه الرسمية كانت فرنسية فلم يسجل في أي قنصلية جزائرية 

  .ولم يعبر عن الرغبة في أن يصبح جزائريا 

ونه جزائريا في اص بسبب ك الاختصمفالقنصلية الفرنسية بالجزائر التي التجأ إليها أدلت بعد
  .الجزائر

لجزائري أصلا و لا يتضمن أي لفالتشريع الجزائري لا يشترط التصريح بالرغبة في الجنسية بالنسبة 
  .حكم ينص على فقد الجنسية لعدم استعمالها

كان على هذا الشاب أن يصرح عن رغبته في التنازل عن الجنسية الجزائرية والحصول على 
  دون هذا الشرط يبقى دائما جزائريا ترخيص من وزارة العدل وب

  حالة الشباب المولودين بفرنسا من والدين جزائريين / ج

يتعلق الإشكال هنا بمعرفة هل يعتبر هؤلاء الشباب جزائريين فقط خلال المرحلة السابقة للإعراب 
ن ذلك لأن اكتساب هذه الأخيرة وبمقتضى القانون المتضم؟ عن الرغبة في الجنسية الفرنسية 

  . سنة 21 و 16إصلاح الجنسية الفرنسية مرهون بتقديم تصريح مكتوب في السن المتراوح بين 

  ما نفهمه من هذا أن هؤلاء الشباب وخلال هذه المرحلة ليسوا فرنسيين 

   . 16يرى أنهم فرنسيون غير مكتملين حتى سن 1لكن مونسنيور قايو 

على أن الشباب المحتمل اكتسابهم الجنسية ان تنص من قانون الجنسية الجديد 46 و 45فالمادتان 
   سنة  21الفرنسية تطبيقا لأحكام المادتين سالفتي الذكر سيحصلون على شهادة الإقامة في سن 

يمكننا إذن اعتبار أن الشباب المولودين من الجزائريين الذين تعنيهم هذه النصوص يعتبرون جزائريين 
  .فقط 

   ..الدبلوماسية تهم الحق في ممارسة حمايإذن لهم يون  الجزائرفالقناصلة
                                                 

   .1994-2-4  استجواب نشر له في المجاهد في  1
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  حالات أخـــرى / د

كثيرة هي الحالات التي يكون تدخل القناصلة فيها غير مجد وغير مقبول عندما يكون التدخل فيها 
  . محمية مثل القصر وعديمي الأهليةمتعلقا بشخص مزدوج الجنسية حتى ولو خص الأمر فئة

 مختلطين منفصلين والذين يعتبرون مزدوجي الجنسية قد فمشاكل الأطفال المولودين من زوجين
   .1988- 06-21 بين الجزائر وفرنسا في ية اتفاقا بشأنهتوقع

متصلب عندما يتعلق الأمر بمزدوجي ) مثلما هي حال كثير من الدول (لكن الموقف الجزائري 
  . جنسية مقيمين في الجزائر والذين لا يختلفون في أي شيء عن بقية المواطنين

والمثال الواضح لذلك يتمثل في منع دخول تلاميذ المواطنين الجزائريين إلى المدارس الثانوية الفرنسية 
 1  بالجزائر

  الأحـــوال الشخصية :المطلب الثاني

يعني لفظ الأحوال الشخصية مجمل المسائل المتعلقة بالوضع القانوني للشخص الطبيعي فيما يخصه 
  . والنصوص التي تحكم تلك المسائلكما يعني أيضا المواد.ير شخصيا وفي علاقته مع الغ

من حالة مدنية ونسب وأهلية زواج (  يتوخى تناول مختلف تلك المسائل  لا 2وهدفنا هنا 
   للقانون الوطني وأحكامها القانونية بل يقتصر على تناول مدى خضوع مزدوج الجنسية) ومواريث

   اختصاص القانون الوطني /أ

من القانون المدني الجزائري تحكم القوانين الجزائرية الأحوال الشخصية  10إلى المادة استنادا 
  للجزائريين ولو كانوا في الخارج 

إن القوانين المتعلقة  ": من القانون المدني الفرنسي على نفس الشيء 3 من المادة 3وتنص الفقرة 
  .ارجقيمين في الخبحالة الأشخاص وأهليتهم تحكم الفرنسيين حتى ولو كانوا م

                                                 
   AFDI 1982 p 1019  ينظر  1
   .5 و 3ينظر في هذا الخصوص إسعد المرجع السابق و باتيفول المرجع السابق الصفحتين   2



 47

فالحالة الشخصية لمزدوج الجنسية تخضع لقانونين اثنين لكونه يعتبر مواطنا ومقيما في الخارج من 
  .جهة ويتمتع بجنسية دولة ثانية ومقيم بها من جهة أخرى 

فإذا كان واضحا في الجزائر أن اختيار الجنسية هو محدد النظام القانوني الحقيقي بسبب حلول 
لديني محل رابطة التبعية المعمول بها في فرنسا فقانون الموطن قد هجر العمل به لصالح الارتباط ا

ففي نظر الأستاذ باتيفول أنه من الطبيعي إحلال قانون واحد . القانون الوطني حرصا على التوحيد 
  .محل القوانين السابقة المختلفة 

جنسية بلد واحد ومقيم فيه فالأمر شخص له ل عائقاوإذا كان اختصاص القانون الوطني لا يشكل 
  .ن ويراد لهذا القانون الوطني أن ينفذ في الخارج اليس كذلك عند يكون للشخص جنسيت

  ازدواج الجنسية والإقامة 

كثيرة هي الحالات التي يصبح فيها الأجنبي فرنسيا عن طريق : " كتبت فرانسواز مونيقير قائلة 
وعندما تكون . لأصلية فيصبح تبعا لذلك مزدوج الجنسية الزواج أو التجنس ولا يفقد جنسيته ا

في هذه الدول يمكن أن يحدث الخلط بين الحالة الشخصية والدين إن  لبلد إسلامي فالجنسيةهذه 
  .1 يؤدي إلى التساؤل حول جنسيته الفعلية وهو ما

ين الاعتبار في حالته والمشكل لا يكون متعلقا بالجنسية الفعلية بل بمعرفة هل يكون الدين مأخوذا بع
 .الشخصية 

 من القانون المدني الفرنسي تبدو واضحة في نصها على أن الحالة الشخصية 3 من المادة 3فالفقرة 
ولا فرق بين الشخص مزدوج الجنسية و وحيدها ما دام أن الجنسية .تخضع للقانون الوطني 

  .اتالفرنسية هي التي تؤخذ في الاعتبار في حالة تعدد الجنسي

فالمشرع الفرنسي اعتبر أن الشخص عندما يصبح فرنسيا تكون إرادته متجهة إلى أنه راغب في 
  .ذلك وفي جميع الميادين وبخاصة في حالته الخاصة 

                                                 
Françoise MONEGER  Le statut musulman devant les tribunaux français   JDI 2 1994 p 348 1  
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فإخضاع هذا الشخص للقانون الفرنسي في مسائل الأحوال الشخصية هو من باب فتح المجال نحو 
  1.الجنسية هي أولا وأخيرا ذهنية الاندماج في المجتمع والذهنية الفرنسية لأن 

  .أي أثر في الحالة الشخصية للفردفالدين إذن من مكونات الحياة الخاصة للشخص ولا يرتب 

كانت هذه المسألة ولا تزال موضوع نقاش فقهي حاد فالبعض يؤيدون تطبيق القانون الوطني 
  2.حرفيا بينما يرى آخرون وجود استثناء على هذه القاعدة 

سيما عندما يتعلق الأمر بحقوق مكتسبة وفق إجراءات  فقد بقي ولفترة طويلة مترددا لاضاءأما الق
 .أجنبية مشروعة 

اعتبرت أن اكتساب الجنسية الفرنسية لا يرتب آثارا رجعية مثل حالة تعدد 3فمحكمة ليون 
 دام أن وما. مسلم سبق أن تزوج بامرأتين قبل حصوله على الجنسية الفرنسية  الزوجات لفرنسي

  .نظام حالته الشخصية يسمح له بذلك فهذا لا يعتبر مساسا بالنظام العام 

وفي قضية تتعلق بمغربيين متجنسين بالجنسية الفرنسية فقد صادقت على حكم 4أما محكمة باريس 
 .بالطلاق صدر في المغرب معتبرة أن اكتساب الجنسية لا يعني قطع رابطة التبعية للمغرب 

خالفته عدة قرارات وانتقده بشدة كثير من الفقهاء الذين دافعوا عن أولوية تطبيق هذا الاجتهاد 
  المخاطر الناجمة عن هذا الاجتهاد إذ تؤدي LEQUETTEوأوضح الأستاذ . قانون جنسية القاضي 

إلى المساس بمبدأ المساواة بين المواطنين لكون مزدوجي الجنسية يستطيعون أن يأخذوا من القاضي 
  . أحكاما لا يحصلون عليها في فرنساالأجنبي

تأكيد اكتساب " أن    MONEGERوبخصوص حكم محكمة باريس سالف الذكر ترى السيدة 
الزوجين للجنسية الفرنسية وعدم الرغبة في قطع الرابطة مع المملكة المغربية قد خلطت محكمة 

                                                 
1 BATTIFOL OP cité p 79. 
2 LAGARDE  Rev  Crit  DIP. 1988 p 29 
3 TGI. Lyon 22 nov. 1975 p 75. 
4 TGI . Paris 27 sep 1990 Rev. DIP note Lequette p39 
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 مع بقائه مسلما ولا يخضع إذ يمكن للشخص أن يصبح فرنسيا" باريس بين الهوية الوطنية والدين 
  1.تبعا لذلك إلا للقانون الفرنسي 

عندما يكون لشخص عدة جنسيات " هذا الموقف كرسته محكمة النقض الفرنسية ويتلخص في أنه 
  2.من بينها الجنسية الفرنسية فإن هذه الأخيرة هي وحدها التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار 

ئريين المقيمين بفرنسا الاحتجاج بأحكام القضاء الجزائري ما فلا يمكن إذن لمزدوجي الجنسية الجزا
  .دام أنهم في فرنسا لا يعتبرون سوى فرنسيين 

لكن عندما يتعلق الأمر بحرية المعتقد فلا تستبعد هذه المحاكم عامل الدين شريطة ألا يكون مخالفا 
  .للنظام العام الفرنسي 

في مسألة تعدد الزوجات الذي لا يسمح به التشريع وفكرة النظام العام تطبقها المحاكم وبخاصة 
  .الفرنسي ويتعارض مع النظام العام الفرنسي 

ن الإجراءات أحتى ) غير المتمتعين بالجنسية الفرنسية (وهذه المسألة يحتج بها في مواجهة الأجانب 
 الاتجاه وتستبعد التي أدخلتها الحكومة الفرنسية والمتعلقة بلم شمل العائلة تصب في هذا 3الجديدة 

  .كل أشكال تعدد الزوجات 

 أن طرح مسألة تعدد الزوجات للنقاش غير مجد ما دام أن هذا الموضوع  علىويؤكد الأستاذ إسعد
ولو أنه مسموح به قانونا فإنه من الناحية الواقعية نادر جدا ويمكن أن يتطور في العشرية القادمة 

 4ليصبح مخالفا للنظام العام 

لاختصاص القانون الوطني يستهدف إدماج مزدوجي الجنسية وتوحيد نظام الأحوال فالإخضاع 
  الشخصية ولكن ما هو مدى هذا الإجراء فيما يخص المواطنين المقيمين في الخارج ؟

                                                 
1 MONEGER Art. précité p 350 
2 Cassation 17 juin 1968  revue critique DIP Note BATTIFOL  
3 Voir Presse nationale  du 30 octobre 1994 

  197مرجع سابق ص محند إسعد  4
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   نفاذ القانون الوطني في الخارج/ ب
ة باعتبارهم ضباط المتعلقة بالعلاقات القنصلية للقناصل 1963- 04-24تسمح اتفاقية فينا المؤرخة في 

الحالة المدنية لمواطني بلدانهم أن يقوموا بكل الإجراءات التي تسمح بها قوانين وأنظمة دولة الإقامة ، 
 05-24وإذا كانت هذه الاتفاقية لم تنص على الزواج فإن الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وفرنسا في 

يام بعقد زواج بين طرفين ينتميان لبلد  في المادة القنصلية قد أجازت صراحة للقنصل الق1974
  .الإرسال 

وإذا كان تسليم وثائق الحالة المدنية لا يطرح أي إشكال فإن إبرام عقد زواج من طرف القنصل 
  .تينمختلفتين يمكن أن يرتب إشكالا عندما يكون طرفا العقد مزدوجي الجنسية أو أنهما من جنسي

المتعلق بالحالة  1970-02- 19 بعدها من الأمر الصادر في وما 104وفيما يخص الجزائر فإن المواد 
  .المدنية تحدد مهام القنصل في مسألة الحالة المدنية

هذا الأمر على صحة عقود الزواج المبرمة أمام القنصل بين أشخاص ذوي  من 97/2وتنص المادة 
  . المضيفية البلدوأجنبية عندما لا تكون لها جنس1جنسية جزائرية وكذلك بين جزائري 

  ".رعايا بلد الإرسال "كما أن الاتفاقية الجزائرية الفرنسية لم تشر إلا إلى 

 على السماح للقنصل بإبرام عقد زواج بين مواطن وأجنبية ،وقد جرى العمل، ووفق المعاملة بالمثل
  .ليست لها جنسية البلد المضيف 

  .ضيف في نفس الوقت لكن مزدوجي الجنسية يعتبرون مواطني بلد الإرسال والبلد الم

وعلى هذا فهل في إمكان القنصل الجزائري في فرنسا إبرام عقد زواج بين شخصين مزدوجي 
   الجنسية ومقيمين بفرنسا ؟

  .نعم إذا اعتبرناهما مواطنين ولا إذا اعتبرناهما مواطنين فرنسيين 

                                                 
 ونلاحظ  هنا أن النص لم يشر إلى زواج جزائرية بأجنبي   1
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وجة الجنسية  في استطاعة نفس القنصل تزويج مغترب جزائري بامرأة مزلومن جهة أخرى فه
  ؟)جزائرية فرنسية مقيمة بفرنسا (

  . بنفس الإجابة على السؤال المطروح في الفقرة السابقة الرديمكن 

وهذا الإشكال أدى ببعض القناصلة في فرنسا إلى إبرام عقود زواج من هذه الفئة الأمر الذي 
  .ه يؤدي إلى إشكالات إن طرحت على القاضي الفرنسي فسيطبق عليها قانون بلد

واستنادا إلى هذه المعطيات فإن تبادل رسائل لشرح أحكام الاتفاقية الجزائرية الفرنسية المتعلقة 
  .ية يبدو ضروريا لبالمسألة القنص

  امتيازات ازدواج الجنسية  : المطلب الثالث

ففضلا عن حق الانتخاب الذي يسمح لمزدوج الجنسية بممارسة حق الاختيار في بلدين مختلفين فإن 
الجنسية الفرنسية (لبعض يرى أن الامتيازات تكمن في أن الشخص الذي تكون له جنسية ثانية ا

  ).ب(وحرية أكبر في التنقل ) أ(تتيح له الوصول إلى تحقيق مكاسب اجتماعية ) فيما يخصنا 

   :الامتيازات الاجتماعية) أ

ينحصر في الحصول على منصب اكتساب الجنسية الفرنسية بالنسبة لكثير من المغتربين الجزائريين 
والاستفادة بحقوق اجتماعية مقررة للمواطنين ) كالوظيفة العامة (عمل مخصص غالبا لفرنسيين 

  .الفرنسيين 

ولهذا الاعتبار الأخير عدلت تونس قانون الجنسية الذي كان ينص على فقد الجنسية التونسية كل 
لقد عدل القانون " يل قال وزير العدل التونسي وتعليلا لهذا التعد. من يتجنس بجنسية أجنبية

التونسي لتمكين التونسيين من الحصول على جنسية ثانية ضمانا للحصول على الامتيازات 
  .1"الاجتماعية المقررة لمواطني بلد تلك الجنسية 

                                                 
1 Jeune Afrique n° 779 du 22 décembre 1975 p.29 



 52

تخوفا من أن اكتساب جنسية ثانية لا يساعد على الاندماج في بلد تلك الجنسية تساءل الوزير و
  .عن أن ازدواج الجنسية يمكن أن يصبح قانونا لا رجعة فيه 

ا ما دام ـولذات الاعتبارات اضطر الجزائريون إلى اكتساب الجنسية الفرنسية واتخاذ موطن بفرنس
 من قانون المعاشات المدنية والعسكرية تنص على أن منحة معاش المورث ومنحة 58أن المادة 

طنون ا الموإلالتي تدفعها الدولة الفرنسية لا يستفيد منها المعاش مدى الحياة بسبب العطب ا
  1.الفرنسيون

ومن جهة أخرى فالتصريح باكتساب الجنسية الفرنسية لا يتم عن طريق النيابة لأنه مرهون بتغيير 
  .2كما أن اشتراط التصريح الشخصي فيه ضمان للفعالية .الموطن

 سهولة التنقل) ب

 طرف المغترب هو وسيلة تسمح له أن يقيم وهو مطمئن كل فاكتساب الجنسية الفرنسية من
  .الاطمئنان ويجنبه مخاطر الطرد 

وفضلا عن ذلك فإن الحصول على جواز سفر فرنسي يسمح بالانتقال وبحرية أكبر داخل أوروبا 
رغم أن حيازة الجنسية الفرنسية لا  .وهذه السهولة لا يتيحها جواز السفر الجزائري. وخارجها
  .لية الجنسية الجزائرية و ازدواج الجنسية يمكن أن يكون مصدر إشكالات في بلد أجنبيتمحو ك

  دول الغير ال الجنسية المزدوجة و:المبحث الثاني

 بل  إن مزدوج الجنسية غير جامد في مكان إذ لا يسافر فقط إلى الدول التي يتمتع بجنسيتها
  .فيه عابر سبيل و أن يكون أيستطيع أن يختار موطنا له في بلد آخر 

فيمكن القول بأن جنسيته بالنسبة لهذه الدولة الأجنبية هي جنسية الدولة التي يستظهر بجواز السفر 
  .من قبلها إياه المسلم 

                                                 
1 CE 11 janvier 1974 Veuve KAOUANE  
2 Cass. Civ. 17 juin 1974 Aff: SAIACH 
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لكن القرار الذي اتخذه المغرب بشأن إخضاع الجزائريين والأشخاص من أصل جزائري للتأشيرة 
 في القانون الدولي والعمل الدولي بخصوص هذه يدفعنا إلى البحث ) 2المطلب  (مضتمنذ سنوات 

  )1المطلب (المسألة 

  جرى عليه العمل لدى الدول الغير  القانون الدولي وما :  الأول المطلب

  بجنسية دون أخرى؟له عندما يكون لشخص عدة جنسيات فهل يجوز لدولة من الغير الاعتراف 

ن تمنح شخصا جنسية أادة مواطنيها ولا يمكن لها إن المبدأ المعمول به هو أن الدولة تحدد وبكل سي
  .دولة أخرى 

 تمتعه بجنسية  عليهوفي هذا الإطار فهل في إمكان دولة من الغير أن تلحق شخصا بدولة ما وتنكر
  دولة أخرى ؟

طرح أمامه نزاع حول جنسيات أخرى يوأي من الجنسيتين تكون لها الصدارة أمام قاض داخلي 
  .غير جنسيته 

  عمل الدولي ال) أ

تستطيع  أن كل دولة أجنبية "على مبدأ  1930-04- 12 من اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5تنص المادة 
الاعتراف فوق إقليمها بجنسية من بين الجنسيات التي يتمتع بها شخص ما، ولها الاختيار بين 

  ."حية الواقعية شديدا تباط به من النارجنسية بلد الإقامة  العادية أو جنسية البلد الذي يكون الا

ج الجنسية إذن يعامل في الدولة الأجنبية كما لو كان ذا جنسية واحدة إما جنسية الموطن وفمزد
  .أو جنسية الارتباط الفعلي 

حتى إن الفقه الذي كان يرجح نظام قانون الموطن قد ضعفت حجته استنادا إلى أن التطور أظهر 
 يتمتع بجنسيته أو أن يعيش متنقلا بين الدول التي أنه يمكن أن يكون لشخص موطن في بلد لا

  .يحمل جنسيتها
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لكن هذا لا يعني أن مفهوم الموطن قد استبعد كلية فهو لا يزال يعمل به كعنصر لتقييم علاقة 
  .ماالارتباط الفعلي لشخص بدولة 

 1955-04-06 ويبدو أن محكمة العدل الدولية فضلت مفهوم الجنسية الفعلية في قرارها الصادر في

  .1 قضية نوتبوهم في

 ليس للجنسية أية حجية في مواجهة دولة أخرى إذا لم يكن لهذه الجنسية ترجمة هفقد رأت أن
  .واقعية من حيث الخضوع للدولة المانحة 

أن يكون هناك انسجام بين الرابطة القانونية للجنسية  "فمن الضروري بالنسبة للمحكمة 
  .لدولةوالارتباط الفعلي للشخص با

زيادة على  وتقييم هذا الارتباط الفعلي يتم استنادا إلى عدة عوامل مثل اللغة والموطن ومقر الأعمال
الأفضلية التي يكون الشخص قد عبر عنها صراحة أو ضمنا بمعني أنه يترك له مطلق الحرية في 

نها لا تطبق إلا إذا إ" على هذه القاعدة فقال  )GUGEINHEIN(الاختيار وقد علق الأستاذ قوقنهاين 
كان معترفا بها من طرف الدولة الأصلية الثانية والدولة الأجنبية التي يطلب الشخص الاحتماء منها 

  2دبلوماسيا 

قررت  )Flegenhem(وفي قضية فليقنهيم  1958ففي .ومفهوم الجنسية الفعلية لم يكن له تطبيق متواتر 
رية الجنسية الفعلية ينقصها أساس متين لكي ترجح على نظ" لجنة المصالحة الإيطالية الأمريكية أن 

  3.جنسية مبنية على قانون دولة من الدول 

ن دولة أ " ذكر تم : وقبل هذا وفي قرار تحكيمي صدر بين الولايات المتحدة ومصر في قضية سالم
ت دولة لا يمكن لها أن تحتج في مواجهة دولة تكون جنسيتها محل منازعة بادعاءا) مصر (أجنبية 
  1")إيران(أخرى 

                                                 
نوتبوهم مواطن ألماني منحته إمارة ليشنتاين جنسيتها دون أن يكون له أي ارتباط بها  وصرحت محكمة العدل الدولية بعدم  1

  .إمكانية استفادته بالحماية الدبلوماسية لتلك  الإمارة بقواتمالا 
  AFDI 1963 p 362 منشور في  "La nationalité devant le juge international" في مقاله Pintoذكر هذا الأستاذ  2
   .68 و باتيفول المرجع السابق ص 101ينظر في محند إسعد المرجع السابق ص  3
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 2" قواعد القانون الدولي الوضعيمستوى أن مبدأ الفعلية لم يكن قد ارتقى آنذاك إلى "ومعنى هذا
  .ولو أن المحاكم الداخلية غالبا ما تستند إليه في تسبيب أحكامها 

  تنازع الجنسيات والمحاكم الداخلية ) ب

دني الجزائري على انه في حالة تنازع الجنسيات  من القانون الم22تنص الفقرة الأولى من المادة 
  ".يطبق القاضي الجنسية الفعلية 

  .فيجب على القاضي البحث عن الجنسية التي يكون الشخص مرتبطا بها أكثر من غيرها 

بأن جنسية الأجانب تكون أمام القاضي  )BATIFFOL(وفي هذا الصدد يقول الأستاذ باتيفول 
  .3 الفرنسي مجرد مسألة واقع

 4ضد النيابة العامة )UZAN(وقد كرست محكمة النقض الفرنسية هذا المبدأ في قضية أوزان 

 حيثة لنشاط تجاري  عيوتعلق الأمر في هذه القضية بمواطن إسرائيلي أدين لممارسته غير الشر
ى أراد الاستظهار بجنسيته الثانية التونسية للاستفادة من معاملة خاصة مخصصة للتونسيين بمقتض

  .معاهدة ثنائية 

وطبق المجلس مبدأ الجنسية الفعلية لرفض استئنافه معللا ذلك بالقول بأن للمعني جواز سفر 
  .إسرائيلي عند وصوله لفرنسا 

  .وقد استظهر دائما بصفته كإسرائيلي عند طلب تجديد بطاقة الإقامة 

 القضائي لا يزال بعيدا إن الاجتهاد: AYMONDوفي تعليقه على قرار محكمة النقض قال الأستاذ 
عن الحسم في هذه المسألة ، وأن المحاكم وعلى الرغم من ترجيحها للجنسية الفعلية فإنها تستند 

  1.إلى الموطن أو إلى الجنسية الأصلية في بعض الأحيان

                                                                                                                                                         
  Revue int.p 101قضية سالم  1
  .103 و باتيفول المرجع السابق ص 101ينظر في إسعد المرجع السابق ص   2 

   87 ينظر باتيفول المرجع السابق ص   3
4  UZIN c/ Ministère Public :JDI 1968 Note AYMOND 
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ويعتبر نفس الفقيه بأنه لا يوجد أي عرف داخلي مستقر على حل معين بل ينبغي البحث عما 
  2مصلحة سياسية إذا كان هناك 

فإنها هي التي تؤخذ في الاعتبار على حساب  وإذا كانت مصلحة الدولة الأجنبية محل صراع
والأسباب القانونية لا تصلح سوي لتبرير .العناصر الأخرى المحددة لرابطة تبعية الشخص للدولة 

  .هذا الاختيار 

دة منها لدولة تربطها بدولة ونفس الشيء يعمل به عندما يتعلق الأمر بعدة جنسيات تكون واح
  .أخري اتفاقية حول تنازع الجنسيات 

ونتيجة لما سبق فإذا كانت المصلحة السياسية للدولة الأجنبية تدخل ضمن الصراع فجنسية الفرد 
  .أو الأفراد المتماشية مع المصلحة هي التي يؤخذ بها دون مبدأ الجنسية الفعلية 

عين بجنسية متند إليه من طرف المغرب لإخضاع الأشخاص المتويبدو أن هذا المعيار هو الذي است
  .أخرى وهم من أصل جزائري للتأشيرة 

  قرار المغرب المتعلق بإخضاع الأشخاص جزائريي الأصل للتأشيرة :  الثاني المطلب

وعقب اغتيال شخصين من جنسية إسبانية فوق إقليمها  1994- 08-24قررت السلطات المغربية في 
 جنسية جزائرية وفرنسية إخضاع الجزائريين أو من أصل مناص ادعت أنهم من طرف أشخ

 .3جزائري للتأشيرة 

  .وقرار إخضاع الجزائريين للتأشيرة لا يخص سوي العلاقات الجزائرية المغربية 

ولكنه مناقض للاتفاقيات الثنائية " عمل من أعمال السيادة "يمكن أن يفسر هذا القرار على أنه 
ومعاهدة مراكش المنشئة لاتحاد المغرب العربي فضلا عن عرقلة حرية  1963-03-15ية وخاصة اتفاق

  .1تنقل الأشخاص 

                                                                                                                                                         
1 AYMOND  سالفة الذكر في تعليقه على القرار الصادر في القضية 
 Traité de DIP Français p 531 NIBOYET الأستاذ ينظر 2
   .1994-08-27عدد  EL Watanتنظر جريدة الوطن  3
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فوضع التأشيرة عمل من أعمال السيادة تحكمه قواعد مستمدة من المجاملة والعادات والأعراف 
  .الدولية 

 الغالبية من هؤلاء قرار وضع التأشيرة لأشخاص جزائريي الأصل يعني بلدا ثالثا وهو فرنسا لكونو
  .الأشخاص لهم جنسية فرنسية 

  :إن هذا القرار يثير مسألتين 

o  هل المغرب محق في الاستناد إلى الجنسية الجزائرية لهؤلاء الأشخاص وتجاهل جنسيتهم الثانية
  التي يمكن لهم الاعتداد بها ؟

o حمايتهم دبلوماسيا ؟اومن من الدولتين الجزائر وفرنسا تجب عليه   

املة الأشخاص جزائريي الأصل كجزائريين لا تستند إلى حجج قانونية بل إلى قرار سياسي إن مع
  .يستهدف كل من هو جزائري 

والطابع السياسي الذي يتصف به هذا القرار مزيل لمبدأ الفعالية الذي يمكن أن يستخلص في هذه 
  .الحالة من جواز السفر المقدم أو من الموطن أو مقر العمل 

لأشخاص جزائريي الأصل ضمن من شملهم هذا الإجراء يعتبر مطاردة يصل حتى المواطنين فإقحام ا
 2 .الذين اختاروا جنسية أخرى 

أخضعت المغاربة للتأشيرة فوكرد فعل على القرار المغربي  طبقت الجزائر مبدأ المعاملة بالمثل 
  .وأغلقت الحدود البرية 

ماية الدبلوماسية لصالح مزدوجي الجنسية حاملي كان ممكنا للجزائر أن تتدخل بواسطة الحهل 
  جوازات سفر أجنبية ؟

                                                                                                                                                         
  1994-09-01تصريح وزير الداخلية المغربي لجريدة الوطن عدد  1
  Le Matin 28- août 1994جريدة  2
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بغض النظر عن جواز (إن إدماج القرار المغربي الجزائريين والأشخاص ذوي الأصل الجزائري 
حدها وهو سبب كاف يبرر يفسر على أنه اعتراف لهم بالجنسية الجزائرية و )سفرهم الأجنبي 

  .زائر بلوماسيا من طرف الجحمايتهم د

 قبول احتجاج وتدخل السفارة مهذا هو السبب الذي جعل السلطات المغربية لا تدفع بعد
  .مزدوجي الجنسية أيضا  شملذي الجزائرية ال

ومع ذلك فالبلد الذي كان معنيا بالدرجة الأولي بالقرار المغربي المتعلق بالأشخاص ذوي الأصل 
  .اص كان أغلبهم يقيمون ويعملون فيها  فرنسا لكون هؤلاء الأشخشكالجزائري هو بلا 

  .فمبدأ الجنسية الفعلية يربط هؤلاء الأشخاص بفرنسا أكثر من غيرها 

هل إن فرنسا مستعدة لتقبل أن المغرب يتدخل لخلق نوعين من المواطنين الفرنسيين فوق إقليمها 
 1 بالتأشيرة وغيرهم ؟ ينأولئك الذين هم من أصل جزائري ومعني

  .بي ويتطلب تدخل الحكومة الفرنسيةساواة بين الفرنسيين قد اهتز في بلد أجنإن مبدأ الم

تدخلت السفارة الفرنسية بالرباط لدى السلطات المغربية للإعراب عن انشغالها بخصوص الآثار 
  .الناجمة عن قرارها على الأشخاص ذوي الجنسية الفرنسية 

اتخذه والذي الذي ب تقديم تفسير للإجراء كما طلب وزير الخارجية الفرنسية من جهته من المغر
  .جنبي أمن شأنه إقامة تمييز بين الفرنسيين الأصليين والفرنسيين من أصل 

كما جرت فيما بعد تدخلات أخرى قدم المغرب من خلالها ضمانات لرفع التأشيرة على 
  .الفرنسيين ذوي الأصل الجزائري 

لى التأشيرة بالنسبة لمزدوجي الجنسية الجزائرية لكن تلك الضمانات لم تنفذ وأن وجوب الحصول ع
  .الفرنسية بقي قائما 

                                                 
 El Watan 30 août 1994جريدة   1
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المساوئ الناجمة عن ازدواج الجنسية تجعل من الضروري وضع حد لها بواسطة فوخلاصة القول 
  .اتفاقيات ثنائية تبرم بين الدول 
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  يـالبـاب الثان

  التخفيف من آثار ازدواج الجنسية

عات الداخلية للحد من الجمع بين الجنسيات تكمن في حق الشخص إن الحلول الواردة في التشري
  .في الاختيار 

وقد سبق لنا أن رأينا بأن هذا الاختيار نادرا ما يعبر عنه ويفضي إلى الحصول على ترخيص 
  .حكومي 

وبحسب نوعية المشكلات التي يطرحها ازدواج الجنسية تلجأ الدول غالبا إلى عقد اتفاقيات ثنائية 
  .أو التقليل منهاعلى هذه المشكلات ء للقضا

 لحل مشكل الخدمة 1983-10-11 فيبينهما  اتفاقية  توقيعتمد فقفبالنسبة للجزائر وفرنسا مثلا 
  .الوطنية الذي عاني منه كثيرا ذوو الجنسية المزدوجة 

 من زواج  المتعلقة بالأطفال المزدادين1988- 06-21 ا تحت ضغط الأحداث اتفاقية فيتكما أنهما أبرم
  .منفصلان طرفاه مختلط 

  .هاتان هما أولى الاتفاقيات التي أبرمت وتتعلق بأشخاص تعتبرهما كلا الدولتين من مواطنيها 

تسمح لنا بالتعرف على نية الدولتين ) الفصل الأول(فدراسة هاتين الاتفاقيتين وهي ما نعالج في 
  ).الفصل الثاني(أو التكيف معه فيما إذا كانت تتجه نحو القضاء على ازدواج الجنسية 

   :الفصل الأول

  الاتفاقيات الثنائية الجزائرية الفرنسية

إن التجنيد في الجيش الفرنسي سواء تطوعا أو في إطار الخدمة الوطنية يترتب عنه الاعتراف 
  1.للشخص المجند بصفة المواطن الفرنسي

                                                 
1  Faivre M le service national des doubles nationaux IRIS p.33  
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  1983-10- 11في الاتفاقية الجزائرية الفرنسية المبرمة  : المبحث الأول

  .1فالخدمة الوطنية مؤسسة هامة في الجزائر وعلاقتها بالجنسية حميمة جدا وتؤكدها عدة نصوص

فالسماح لمواطن بأداء الخدمة الوطنية في بلد آخر ينبغي أن يستند في كلا البلدين إلى أسباب جادة 
رية الفرنسية المتعلقة بالخدمة على الرغم من أن محتوى الاتفاقية الجزائ) المطلب الأول (وأسس متينة 

) المطلب الثالث(كانت محل انتقاد شديد من طرف أوساط فرنسية مختلفة ) المطلب الثاني(الوطنية 
  ).المطلب الرابع(وهو الأمر يدفع إلى الشك في نتائج تطبيق الاتفاقية 

  إبرام الاتفاقية أســـباب :المطلب الأول

طنية من طرف دولتين هو عائق هام يشكل سببا جوهريا إن إخضاع مزدوج الجنسية للخدمة الو
لإبرام اتفاقية تسمح للشخص المعني بأداء الخدمة الوطنية في دولة واحدة ويغنيه ذلك عن أدائها في 

  . الدولة الأخرى

يتعلق بالالتزامات العسكرية الخاصة " بروتوكول اتحاد  "1930- 04-09وقد أقر مؤتمر لاهاي في 
ة الذين لا يلزمون بأدائها إلا في البلد الذين هم أكثر ارتباطا به وقد ورد فيه القول بمزدوجي الجنسي

  .أن أداء الخدمة العسكرية في بلد قد يترب عنه فقد الجنسية في بلد آخر 

على المواطنين المقيمين في وقد اتخذت فرنسا إجراءات انفرادية للتسهيل تأدية الالتزامات العسكرية 
ت اتفاقيات مع عدد من البلدان استهدفت توحيد التزامات الخدمة الوطنية لمزدوجي فأبرم .الخارج
  2الجنسية

نجتهد في أخذ "... ويرى الأستاذ نيبوايي في هذا الصدد بأن فرنسا لم تعتزم التخلي عن مواطنيها 
 لا ميسورة وحتى حتى تكونالواقع بعين الاعتبار بمحاولة تسهيل الروابط مع هؤلاء المواطنين 

  3". في التجرد من جنسيتهم الفرنسية  ايفكرو

                                                 
  وما بعدها 1016 الصفحة 1974من هذه النصوص قانون الخدمة الوطنية الصادر في الجريدة الرسمية عام  1
 .لوكسمبورغ وسويسرا وإسرائيل وإسبانيا وإيطاليا وتونس والجزائر أبرمت تلك الاتفاقيات مع المملكة المتحدة و 2
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 حمل الحكومة الجزائرية على إبرام اتفاقية مع فرنسا تتعلق بالخدمة الذيويبدو أن هذا الهاجس هو 
  .الوطنية 

وكون هذه الاتفاقية هي الأولى والوحيدة في هذا المجال فإننا نتصور المخاوف من القضاء حتى على 
تمكين الشباب من الوعي أكثر "  الذي كان مقررا له أن يكون عاملا هاما في مبدأ الخدمة الوطنية

  .والسبب الذي استهدف مصلحة الشباب كان هو العامل الحاسم في المسألة 1".بهويتهم الوطنية 

وعلى الرغم من أن العرف قد جرى على أن تتضمن كل اتفاقية عرض أسباب لكن السبب 
 بالنص علىعلى الإطلاق في هذه الاتفاقية حيث اكتفت ديباجتها الجوهري لم يتم التطرق إليه 

  . 2تأكيد رغبة الحكومتين في تدعيم علاقات التعاون بينهما 

   محـتوى الاتـفاقية :المطلب الثاني

الشباب الذي أدوا " أن التي تنص على الأولى تها إن الهدف المتوخى من الاتفاقية يتجلى من ماد
  . في البلد الآخر ايعتبرون وكأنهم قد أدوهد البلدين أحالخدمة الوطنية في 

وذلك في اختيار البلد الذي يؤدون فيه خدمتهم الوطنية الحق لشباب لوتنص المادة الثانية على أن 
  .الاتفاقيةبملحق في لء استمارة أعدت خصيصا لهذا الغرض وردت بم

من طرف الدولة المختارة لسلطات وهذا الاختيار نهائي لكون التصريح المتضمن الاختيار يبلغ 
  .الدولة الثانية كما تبلغ نسخة للشخص المعني لتبرير وضعيته تجاه الخدمة الوطنية في الدولة الأخرى

  .ويتسلم المعني شهادة تثبت أداءه الخدمة الوطنية في الدولة التي اختارها 

لدولة أو اة الوطنية في هذه ولهذه الاتفاقية أثر رجعي إذ تمس الأشخاص الذين أدوا واجب الخدم
  .تلك قبل دخولها حيز التنفيذ 

                                                 
 قانون الخدمة الوطنية سبقت الإشارة إليه   1
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وتسلم للمعني شهادة لتبرير وضعيته وطلب الإعفاء من  التزام الخدمة الوطنية في الدولة الأخرى 
 عما إذا كان الأداء الفعلي للخدمة الوطنية في أحد البلدين 1وفي هذا الصدد تساءل الأستاذ إسعاد 

ريا أم أنه يكفي أن يكون الشخص في وضعية  قانونية تجاه الخدمة الوطنية في المتعاقدين أمرا ضرو
  .أحد البلدين 

وبعبارة أخرى هل الإعفاء من طرف سلطات أحد البلدين من التزامات الخدمة الوطنية لأسباب 
  صحية أو التكفل بالعائلة يؤدي إلى إعفاء المعني من نفس الالتزامات في البلد الثاني؟

لا شيء في النص يسمح بالجزم ولكن روح النص تفيد هذا " ستاذ إسعاد في هذا الصدد يقول الأ
ية تكتفي بمعاينة شرعية وضعية ن العمل ما دام أن السلطات المعبهوهذا يؤكده ما جرى . المعنى

  .الشخص في البلد الآخر 

ية الأشخاص الذين يطبق أحكام هذا الاتفاق لا تأثير لها على جنس: " وتنص المادة الرابعة على أن 
  ".عليهم ولا على شروط إقامتهم وعملهم في هذا البلد أو ذاك 

 فرنسا كانت ضرورية بسبب نص ورد في معهذه الملاحظة التي تضمنتها جميع الاتفاقيات الموقعة و
نص  1945- 08-29الذي استبدل بآخر صدر في  1928- 09-22الاتفاق الفرنسي البلجيكي المؤرخ في 

  .2ى أن أداء الخدمة الوطنية ببلجيكا يرتب فقد الجنسية الفرنسية فيه عل

وفي هذا الصدد يتأسف السيد باباجي بأن النص قلص من مدى الاتفاق إذ لم يسمح بوضع حل 
 على في هذا البلد أو ذاك لا علاقة لهنهائي لازدواج الجنسية بحيث إن أداء الخدمة العسكرية 

  .3الإطلاق بالجنسية 

الاتفاق لم يذهب إلى أبعد من محتواه بتبني "  الإطار تأسف السيد بوسحابة على كون وفي نفس
قاعدة عامة وبسيطة تخص ازدواج الجنسية يتم بمقتضاها منح الشخص الدور الأساسي عند بلوغه 

  .سن الرشد وبمناسبة أداء الخدمة الوطنية يختار هذه الجنسية أو تلك
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 إذا كان هذا النوع من الاتفاقيات من شأنه الإبقاء على التنازع : "1ويضيف الأستاذ إسعاد قائلا 
  .بين الجنسيات فقد ورد فيه على الأقل حل بعض من آثار هذا التنازع في العلاقات بين البلدين

وتتميز الاتفاقية الجزائرية الفرنسية المتعلقة بالخدمة الوطنية عن غيرها من الاتفاقيات التي سبق 
في هذا المجال بخلوها من النص على وضعية الاحتياطيين وعدم ربط اختيار الشخص لفرنسا إبرامها 

  .المعني بمقر الإقامة 

  .نقاش حاد وانتقادات لاذعة حول جدوى هذه الاتفاقيةإلى وهذا السكوت أفضى 

   الانتقادات التي تعرضت لها الاتفاقية :المطلب الثالث

مع دول أخرى شروط تجنيد الاحتياطيين من قبل هذا لقد نظمت الاتفاقيات التي أبرمتها فرنسا 
  . يتطرق إليها بين تونس والجزائروفيما يخص الاحتياطيين فإن مشكلتهم لم. البلد أو ذاك 

إلى القول بأن هذا السكوت يرتب إشكالا مفاده حسب رأيه أن مصالح  Faivreدفع السيد ما وهذا 
ا لم تكن الدول الموقعة مرتبطة بمعاهدة تحالف أو الدولة الفرنسية يمكن أن تمس في حالة ما إذ

  .2معاهدة دفاع ويمكن أن يؤدي إلى إقحام مواطنين فرنسيين في نزاعات مسلحة لا تعني فرنسا

فالخدمة الوطنية في رأيه لا تعني فقط تعلم تقنيات عسكرية بل هي تعبير عن انضمام إلى القضية 
  .لتراعات أصبحت إيديولوجية الوطنية وترتبط بأخلاقيات الجيش لكون ا

داة في بلد آخر بمثابة أداة لتعبئة الشباب ؤويضيف قائلا بأنه يخشى من أن تصبح الخدمة الوطنية الم
  .الفرنسي للمساس بالتلاحم الوطني 

 اختيار البلد الذي يؤدي فيه الخدمة في مزدوج الجنسية حقأما بقية الانتقادات فتكاد تجمع على 
  .الوطنية 

                                                 
1  
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 الانتقادات صادرة عن أشخاص من إيديولوجيات متعارضة أحيانا فالمتطرفون يعتبرون من وهذه
غير المعقول أن فرنسيين يؤدون خدمتهم الوطنية في الخارج وبعربون بذلك عن ولائهم لبلد آخر 

  .وهو ما يشكل سببا كافيا لسحب الجنسية الفرنسية منهم 

  .لجزائرية الفرنسية غير صالح أما البعض الآخر فيرى بأن نص الاتفاقية ا

 الجزائرية الفرنسية والإسرائيلية الفرنسية تمنى لو تم إلغاء الاتفاقيتين  Bruno ETIENNEفالكاتب 
  .لكون الولاء للجمهورية هو مفتاح الاندماج 

أما الأستاذ لاقارد فقال بأنه اندهش للاتفاق الجزائري الفرنسي الذي هو استثناء عن بقية 
  .ات التي وقعتها فرنسا في مجال الخدمة الوطنيةالاتفاقي

فقد حدث انزلاق في رأيه بسبب منح الخيار لمزدوج الجنسية في أداء الخدمة الوطنية حيث يريد، 
  1.على الرغم من أن العادة قد جرت على أداء هذا الالتزام في دولة الإقامة 

قية الفرنسية الإسرائيلية بل إلى أسباب رفض الأستاذ لاقارد لا يرجع إلى الاتفافإن وفي الحقيقة 
أخرى منها ذكريات حرب الجزائر التي لم تمح من ذاكرته فمن غير المعقول بالنسبة إليه أن يختار 

الشباب ذوو الجنسية المزدوجة الجزائرية الفرنسية أداء الخدمة الوطنية في الجيش الجزائري وهم 
  .مقيمون في فرنسا

 الفرنسية هو في الحقيقة تزايد عدد فئة مزوجي الجنسية المعنيين بالاتفاقية فالمقلق بالنسبة للأوساط
الخدمة العسكرية لم تكن ذات أهمية عندما " الجزائرية الفرنسية وفي هذا الصدد يرى السيد فيفر أن 

من   %15كان عدد المعنيين بها لا يتجاوز مئات من الأشخاص أما وقد وصل عددهم إلى نسبة 
  .2رنسي فالوضعية تقتضي إعادة نظر الشباب الف

هذه الانتقادات ولو أنها لم تؤد إلى التحلل من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية إلا أنها أثرت في الرأي 
  .العام الفرنسي وفي موقف السلطات المكلفة بتطبيقها في كلا البلدين 
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   حدود تطبيق نص الاتفاقية عمليا:المطلب الرابع

للبرلمانيين الفرنسيين الفرصة لمساءلة السلطات العسكرية 1ت قانون الجنسية  مناقشاأتاحتلقد 
حول وضعية تطبيق نص الاتفاقية الجزائرية الفرنسية المتعلقة بالخدمة الوطنية وعلى الخصوص معرفة 

  .الإحصائيات ونسبة مزدوجي الجنسية الذين اختاروا هذا البلد أو ذاك لأدائها

لفة بحسب مصدرها جزائريا كان أو فرنسيا كما أن المعطيات تتقوها مخوكانت المعطيات التي اس
  .كانت ناقصة بسبب إغفال ذكر فئة المؤجلين 

 عكرت 1987-01- 22الصادرة في  )Algérie Actualités(التي نشرتها جريدة  % 95 إلى 94ونسبة 
 SIRPA مؤسسة بتهمزاج البرلمانيين الفرنسيين لكن سرعان ما تضح أن في هذه النسب خطأ ارتك

   .% 26الفرنسية التي صححت الخطأ فأصبحت النسبة الحقيقية بعد التصحيح 

إن المؤشرات المتعلقة بإجراءات سبر الآراء ومعالجة الملفات والعوامل الخارجية الأخرى تسمح 
   . % 26بتقريب هذه النسبة من الحقيقة أي نسبة 

ص الدخول إلى الجيش هي أقل حدوثا بالاستدعاء وانطلاقا من فكرة أن المبادرة الفردية بخصو
للخدمة الوطنية، ذكر الأستاذ إسعاد أن تصريحات سبر الآراء هي لصالح أداء الخدمة الوطنية في 

  .2فرنسا 

وسبب ذلك راجع إلى أن السلطات الفرنسية تستدعى تلقائيا الشباب لإبداء الرغبة في الاختيار في 
إن كانت هناك مبادرة فمن طرف وزائرية لا تستدعيهم حتى حين أن السلطات القنصلية الج

  .الشباب أنفسهم 

 إلى البلدية حيث يطلب منهم التوقيع على التصريح 16ففي فرنسا يستدعى الشباب ابتداء من سن 
  .بالاختيار دون أن يبلغوا بوجود اختيار في موضوع الخدمة الوطنية 

                                                 
1 Journal des débats   
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يبهم مثل باقي الفرنسيين مدة ثلاثة أيام ولا تطلب كما تقوم السلطات العسكرية الفرنسية بتدر
  .1منهم التصريح باختيار أداء الخدمة العسكرية في فرنسا 

وعلى الرغم من هذه الوضعية فتطبيق الاتفاقية كان قد اتسم في البداية بارتفاع نسبة مزدوجي 
 أكدها وزير الدفاع الفرنسي الجنسية الذي فضلوا أداء الخدمة الوطنية بالجزائر وهذه النسبة المرتفعة

  :ويرجع سبب ارتفاع هذه النسبة إلى العوامل التالية 

o  تنامي وعي الشباب بالهوية الوطنية.  

o  تأثير الوالدين وخشيتهم على أولادهم من أن يندمجوا كليا بواسطة الخدمة الوطنية.  

o  تحدي الشباب لمجتمع همشهم.  

دمة الوطنية في الجزائر التي رواها من سبق لهم أداؤها إن الظروف الصعبة التي يتسم بها أداء الخ
  .والتي فخمتها وسائل الإعلام الفرنسية قد أرجعت النسبة إلى ما سبق ذكره 

وهذا ما أغاظ بعض الأوساط الفرنسية التي انتقدت السلطات الجزائرية المختصة بمنح شهادات 
  .اريف نقلهم الإعفاء لحثهم على الاختيار من جهة ولعدم التكفل بمص

حقيقة إن لجنة الانتقاء الخاصة بالخدمة الوطنية متسامحة مع الشباب ولكن ولاعتبارات أخرى ناجمة 
  .من موقف هذه الأوساط تجاه مزدوج الجنسية الذي اختار أو أدى الخدمة الوطنية في الجزائر

أدى  الشاب الذي موقف لا يتماشى مع نص الاتفاقية الجزائرية الفرنسية لاسيما فكرة أنذا ه
  .الخدمة الوطنية في الجزائر يعتبر قد أداها في فرنسا 

ومن الناحية العملية فالشاب الذي أدى الخدمة الوطنية أو اختار أداءها في الجزائر يجد صعوبات 
جمة في فرنسا مقارنة بغيره للعثور على منصب عمل بحيث إن الاستدعاء للخدمة الوطنية في الجزائر 

  .ئيا فقد منصب العمل يعني تلقا
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واهم غالبا ما ترفض اكما أن التجاء الشباب للقضاء غير مسعف لهم في غالب الأحيان إذ أن دع
  .لأسباب مختلفة على الرغم من تطبيق القضاة لمبدأ سمو الاتفاقية على القانوني الداخلي

أنهم مواطنون من هذا الموقف طال مزدوجي الجنسية حتى في حياتهم اليومية فأصبحوا يشعرون ب
الخدمة الوطنية يجب أن تكون عاملا " الدرجة الثانية وهذا ما حمل السيد دحماني على القول بأن 

والذين ازدادوا في فرنسا واختاروا تأدية الخدمة  )Le droit du sol(لتأكيد قانون مسقط الرأس 
  .1" الوطنية فيها هم فرنسيون، أما الآخرون فيجب تجريدهم من الجنسية

وبعبارة أوضح فمزدوج الجنسية يجب أن يعرب عن شكره للحكومة الفرنسية على أنه فرنسي 
  .ومزداد في فرنسا 

فهذه المواقف وعدم التناسب بين فترة الخدمة الوطنية في كل من الجزائر وفرنسا قد خفضت كثيرا 
  .نسبة اختيار أداء الخدمة الوطنية في الجزائر 

ع إفراغ الاتفاقية من محتواها راجع من جهة إلى الإجراءات التي اتخذت والأمر الذي يدعو إلى توق
في فرنسا لتقليص فترة الخدمة الوطنية ومن جهة أخرى إلى المناخ السياسي السائد في الجزائر 

  .وبخاصة تدهور الوضع الأمني 

  منفصل الطرفين  من زواج مختلطالمولودينالمتعلقة بالأطفال  1988-06-21 اتفاقية :المبحث الثاني

  ).المطلب الأول(إن دراسة أسباب وأهداف الاتفاقية توضح بالتأكيد الوسائل المستعملة لتطبيقها 

مصلحة الطفل خارجة عن موضوعنا ولذا فإننا نكتفي بمعالجة الجانب المتعلق بمعرفة هل إن والدي و
  .)ثاني المطلب ال(الطفل مزدوجي الجنسية يدخلان ضمن مجال تطبيق الاتفاقية 

وهل الاختصاص المعهود للسلطات القنصلية في إطار التعاون الإداري والقضائي قائم بالفعل 
  .؟ )المطلب الثالث(
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   أسباب وأهداف الاتفاقية : المطلب الأول

إن إعداد هذه الاتفاقية لم يكن سهلا ودخولها حيز التطبيق سادته اعتبارات سياسية واقتصادية 
عتبارات علاقة بهدفها النبيل وأن المناخ العام الذي طغى عليها نتج عن دون أن يكون لهذه الا

  .عوامل طبعت العلاقات الجزائرية الفرنسية آنذاك 

زواج ال من افتراق طرفي الناجمة حد أو على الأقل التقليل من العراقيل ع وضهيفالغاية المتوخاة 
زواج المختلط يولد نوعين من فك رابطة اللأن . ختلط قصد الحفاظ على مصلحة الطفلالم

  .المشكلات مرتبط أحدهما بالآخر

 حق الزيارة روالحكم القضائي الذي غالبا ما يمنح الحضانة للأم وهي غالبا ما تكون فرنسية لا يقر
بعض الآباء الجزائريين إلى اختطاف أولادهم أو الإبقاء ب دفع ماوهو .خارج الإقليم الفرنسي 

  .عليهم في الجزائر 

اكم الفرنسية التي تقصر ممارسة حق الزيارة على الإقليم الفرنسي تعتبر أن ضمانات إرجاع فالمح
الطفل من الخارج غير كافية سواء من طرف أحد الوالدين أو من قبل سلطات البلد الأجنبي الذي 

  .1يذهب بالطفل إليه 

ارة خارج الإقليم وقد تعزز موقف الاجتهاد القضائي الذي كان يغلب عليه استبعاد حق الزي
قمن بنشاطات مختلفة منها ئي  اللا1984سنة "مجموعة أمهات الجزائر " الفرنسي وتدعم إثر تشكيل 

  .2إضراب عن الطعام دام أياما بالسفارة الفرنسية بالجزائر 

وكرد فعل لهذا الاتجاه القضائي لم يجد الآباء الجزائريون إلا وسيلة الاختطاف والإبقاء على 
  .في الجزائر الأطفال 

إلى اللجوء إلى القضاء الجزائري للاستظهار اضطررن والأمهات اللاتي رغبن في استرداد الأطفال 
  .التي منحتهن حق الحضانة القضائية بالأحكام 

                                                 
 .هذا في غياب وجود اتفاقية بين الطرفين  1
 558 ص 1982 لسنةRCDIP منشور في  1982-2-3محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر في  2
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لكن هذا النوع من الأحكام غير قابل للتنفيذ في الجزائر إلا إذا كان مشفوعا بالصيغة التنفيذية 
  .1 1964-08- 27اقية الجزائرية الفرنسية المؤرخة في المنصوص عليها في الاتف

وفي هذا الإطار فالاتفاقية تلزم القاضي الفاصل في حق الحضانة أن يمنح حق الزيارة خارج التراب 
  .الوطني ويكون تنفيذه مضمونا من قبل سلطات البلدين

دعوى مخالفته للنظام ومن جهة أخرى فالاتفاقية تستبعد فرضية إلغاء الحكم الفاصل في الحضانة ب
  .العام أو لأحكام قانون الأسرة الجزائري 

  مجال تطبيق الاتفاقية : المطلب الثاني

  بالنسبة للأطفال / أ

  .تتعلق الاتفاقية بالأطفال الشرعيين وتستبعد الأطفال الطبيعيين والأطفال المتبنين 

  .ار بالأبوة أو البنوة وقانون الأسرة الجزائري يؤسس النسب على علاقة الزواج أو الإقر

تنطبق لا  )concubinage(غير القائمة على زواج شرعي فالأطفال المزدادون من علاقة المعاشرة 
  .الاتفاقية على الرغم من أن هذا النوع من العلاقة معترف به في القانون الفرنسي عليهم 

ن الفرنسي فهو ليس كذلك في وفيما يخص الأطفال المتبنين فإن التبني ولو أنه معترف به في القانو
  .على أنه ممنوع شرعا وقانونا  46القانون الجزائري الذي ينص في المادة 

لتزام الكافل وعلى وجه  ا على إمكانية الكفالة التي تعني116على أن نفس القانون نص في المادة 
لكن هذه .قد رسميبنه و تتم بعنفقة و تربية ورعاية قيام الأب باالتبرّع بالقيام بولد قاصر من 

  . من نفس القانون 120 و 119الكفالة لا تأثير لها على النسب طبقا لأحكام للمادتين 

كانت إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية في ميدان الكفالة تـثير التساؤل حول ما إذا 
  .أحكام الاتفاقية تشمل الطفل المكفول 

                                                 
 .1965-08-17 لجزائرية الصادرة فيهذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية ا نشرت 1
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منيقير أن الموقف المتبنى بخصوص الأولاد الطبيعيين ومن جهة أخرى ترى السيدة فرانسواز 
 .1والأطفال المتبنين غير معقول لكونه يقلص من مجال تطبيق الاتفاقية 

مبروكين فيرى بأن في هذه المسألة تنازلا فرنسيا للطرف الجزائري، لكن حالات علي أما السيد 
 من الاتفاقية التي 5ل الذي أحدثته المادة الأولاد الطبيعيين والمتبنين ضئيلة إذا ما قورنت بالاختلا

وهذه الجهة " الاختصاص منعقد للجهة القضائية الواقع بدائرتها موطن الزوجية "تنص على أن 
  2القضائية هي بالطبع وفي جميع الحالات فرنسية 

  بالنسبة للوالدين/ ب

ون أحدهما جزائريا والآخر ن يكيتخص الاتفاقية الزوجين المختلطين الذين وقع بينهما انفصال واللذ
حالة ما إذا كان أحد الزوجين جزائريا أو فرنسيا من التطبيق فرنسيا بمعني أن الاتفاقية تستبعد 

والآخر من جنسية أخرى كما تستبعد أيضا الزوجين إذا كانا جزائريين مقيمين في فرنسا أو يكونا 
 التي تنص 1964قية القضائية المبرمة في فهؤلاء يبقون خاضعين للاتفا. فرنسيين مقيمين في الجزائر

على إمكانية تنفيذ الأحكام وهذا ما ينطبق أيضا في حالة ما إذا كان الأطفال مزدوجي الجنسية 
  ).نسبا ومكان ميلاد (

لكن هذه العلاقة تطرح إشكالا في القانون . تزوج بفرنسي يعتبر زواجها مختلطافالجزائرية التي ت
  .الوضعي الجزائري 

كان أبوه عديم الجنسية أو مجهولا، هذا م الجزائرية لا تمنح جنسيتها لابنها إلا في حالة ما إذا فالأ
ممنوع في الجزائر استنادا إلى المادة سلم المزواج الجزائرية المسلمة بغير من جهة ومن جهة أخرى ف

  . من قانون الأسرة31

  تطبيق الاتفاقية ؟عدون من مجالهل الأطفال المولودون من هذه العلاقة مستب

                                                 
1  Françoise MONEGER  45 المقال السابق ص   
2 MABROUKINE Ali : la convention du 21 juin 1988 RCDIP 1991 P1 et s. 
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من قانون  34المادة في الجزائر من أحكام هؤلاء الأطفال ستفادة بدو أن الأمر ليس كذلك لاي
  1.وبالتالي فهم مشمولون ضمن مجال تطبيق الاتفاقية الأسرة 

إن حالة مزدوجي الجنسية لم يأت ذكرها في الاتفاقية على الرغم من الزيجات الواقعة بين جزائري 
  : تنطوي على افتراضات وفرنسية

وقد يكون أحدهما جزائريا وحيد  فالزوجان قد يكونان جزائريين وفي نفس الوقت فرنسيين 
  الجنسية والآخر مزدوجها 

  فهل الأمر هنا يتعلق بزواج مختلط في مفهوم الاتفاقية ؟

تطبق أن تفاقية للاترى أن الجواب على التساؤل ينبغي أن يكون إيجابيا إذا أريد ففرانسواز مونيقير 
  2.ا واسعها ال تطبيقتطبيقا عاديا وأن يكون مج

 على القاضي الفرنسي في حالة ما إذا كان الأب مزدوج الجنسية ألا يأخذ هذه الكاتبة" تقترح " و
رم تح"  الجزائرية حتى يتسنى وصف زواج الطرفين بالمختلط وحتى لا ةنسيالجفي الاعتبار سوى 

  ".متيازات الاتفاقية الأمهات الفرنسيات من ا

 3إساءة تطبيق القانون ذلك لأن الفقرة  التزوير أوفهذه الكاتبة وبمختصر القول تطلب من القاضي 
في مسائل الحالة تجعل القانون الفرنسي واجب التطبيق من القانون المدني الفرنسي  3من المادة 

ة الفرنسية هي التي ترجح في حالة ما والأهلية حتى بالنسبة للفرنسي المقيم في الخارج و أن الجنسي
  .إذا كان للشخص أكثر من جنسية 

في ا الجزائرية الفرنسية ومقيمومن جهة أخرى وفي حالة ما إذا كان كلا الزوجين مزدوج الجنسية 
على أنها  فرنسا، هل يجب على القاضي الفرنسي أن يعتبر الأب على أنه جزائري فقط والأم

  ما الاستفادة من أحكام الاتفاقية ؟كن لهفرنسية فقط حتى يم

                                                 
F MONEGER 1  48المقال سالف الذكر ص.    

MONEGER 2  47المقال سالف الذكر ص  
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أن الاتفاقية لا تعني سوى الزوجين الذين يتمتع كل ب الاعتقاد ا منطقييكونففي ظل هذه الوضعية 
على أن الأمر في الواقع يتعلق غالبا بجزائري . الثانيمنهما بجنسية وحيدة مغايرة لجنسية الطرف 

  .وفرنسية 

لاتفاقية مجرد نص أملته ظروف مؤقتة وعابرة ما دامت أنها لا وفي هذا المنظور يخشى من أن تكون ا
تخدم سوى مصلحة الأم الفرنسية التي غالبا ما تمنحها المحاكم الفرنسية حق الحضانة استنادا إلى 

 .1قواعد القانون الفرنسي المتعلقة بتنازع القوانين

  التعاون القضائي والإداري:  المطلب الثالث 

ى ضتوبمق 1980 أكتوبر 30 و 18في بين الحكومتين ون محل تبادل رسالتين التعا أسس هذا كانت
  . إبرام اتفاقية الطرفان اعتزم ذلك

التعاون القضائي والإداري في مجال الأطفال المزدادين من زواج مختلط وقد أسست هذه الاتفاقية 
  :تضمنت الإشارة إلى ثلاثة مستوياتطرفاه منفصلان و

o ن طرف وزيري العدل سلطات مركزية وتعين م.  

o  لجنة مختلطة مكلفة بحل المسائل العالقة والمسائل المتنازع بشأنها ودورها مؤقت. 

o  الهيئات القنصلية. 

وإذا كانت صلاحيات الهيئتين الأوليين تبدو واضحة وتدخل في الإطار العادي للاتفاقية فإن الدور 
  " .ن نوعه غامض وفريد م"  2 في رأي بعض الكتاببالقناصلةالمنوط 

المنتمي دارية الخاصة بالقاصر لإإجراءات الحماية القضائية وا: من الاتفاقية تنص على أن 4فالمادة 
تبلغ هذه الإجراءات للقنصل عندما كما .لإحدى الدولتين تتخذ بعد استشارة القنصل المختص 

 .بمفردهيتعلق الأمر بقاصر لا تتوفر فيه صفة الرعية 

                                                 
1 MABROUKINE Ali : la convention du 21 juin 1988 RCDIP 1991 P3.  

MONEGER 2  60المقال سالف الذكر ص  
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  : ثلاثة أسئلة السيد مبروكينادة يطرح في رأي إن تحرير نص هذه الم

o  تحديد إجراءات الحماية القضائية والإدارية 

o  موضوع الاستشارة  هل يتعلق الأمر باستفسار المصالح القنصلية حول القانون الواجب
 التطبيق والأساس القانوني للقرار المراد اتخاذه ؟

o  م مزدوجو الجنسية ومقيمون في فرنسا فرنسيون أم جزائريون أهم هل الأطفال المقصودون
  من زواج مختلط جزائري فرنسي ؟مزدادونأم أنهم أطفال 

 .يثير أي إشكال أن صياغة نص هذه المادة لاب رأىفالسيد مبروكين على هذه التساؤلات وقد رد 
ا كل واحدة منهمطرف فإجراءات الحماية القضائية أو الإدارية تتخذ من كلا الدولتين وتبلغ من 

  .المختصللأخرى عن طريق القنصل 

ولا يدخل ضمن موضوع الاتفاقية تحديد التدابير المعترف بها في القانون الدولي الخاص والمكرسة 
ضد سواء والتي تتعلق بحماية الأطفال من كل أشكال التهديد والاعتداء 1في اتفاقيات دولية 

  .أموالهم و أشخاصهم أ

هذا الأخير عندما يعرض عليه ف) Loi du for(ع لقانون القاضي وانطلاقا من كون هذه المواد تخض
  .حل من الأخذ برأي القنصل التراع يكون في 

صل إلى استبعاد هيمنة قانون القاضي يتد ليم لا يمكن أنبحيث محدود دور السلطات القنصلية إن 
  . القانونية للطفل القاصريةعلى الوضعمن أن يطبق 

 ذا يستطيع القنصل أن يفعل في حالة إذ ماصل لا يتعدى نطاق المجاملة، فقيام القاضي بإخبار القن
 يعتبرون الطرفين منفصلتعلل القاضي بالنسيان لاسيما وأن الأطفال المزدادين من زواج مختلط 

  وفرنسيين في فرنسا ؟من حيث الواقع مزدوجي الجنسية 

                                                 
   603 ص JDI 1983 المتعلقة بحماية الأطفال 1961 أكتوبر 5 هذه الاتفاقيات على الخصوص اتفاقية لاهاي المؤرخة في من 1
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ندما عطفال تحفظ بخصوص حالة الأ السيد مبروكين فيما ذهب إليه مع النتفق معوفي هذا الصدد 
  .يكونون جزائريين فقط

 لا ينطبق مع موضوع الاتفاقية ذلك لأن هذه الأخيرة لا تخص الانفراديفالنص المتعلق بالطفل 
فالنص إذن ."منفصل الطرفين ولادتهم من زواج مختلط  "ببسب" غير الانفراديين " سوى الأطفال 

لتأكيد  جاءمن باب الصدفة بل إنه ورد ليس عفويا أو ا  لكن إدراجه فيهغريب عن الاتفاقية،
الدور المنوط بالقنصل في الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية فيما يخص حماية الرعايا لاسيما 

  .الأطفال القصر و ناقصي الأهلية 

لجزائريين عندما يضعون الأطفال افي ضوء الحرية التي يتمتع بها القضاة فهذا الدور متجاهل تماما 
  .فقط لدى مصالح الحماية الاجتماعية 

هو رعاية مصلحتهم لكن هذه المصلحة منظور إليها حقيقة إن الباعث على وضع هؤلاء الأطفال 
من وجهة نظر القاضي الفرنسي والتي يمكن أن تكون مغايرة لأحكام القانون الوضعي الجزائري 

  .لشريعة الإسلاميةاو

تدعو الطرفين إلى إعطاء مكانة لكل من قانون دولة  1961 أكتوبر 5 فاتفاقية لاهاي المؤرخة في
  . بجنسيتهينتمي إليها الطفل القاصر والدولة التي إقامة

عى للمشاركة في البحث عما يكون أصلح دويالقنصل وفي ضوء هذه المعطيات ينبغي أن يستشار 
  .للطفل عندما يكون جزائريا فقط

في فرنسا لا المزدادين منهم هاما إذا اعتبرنا أن يمكن أن يكون ين فقط يفعدد الأطفال الجزائر
  .1 سنة21 و 16 ما بين سن ا تصريحهميكونون فرنسيين إلا بعد تقديم

 منفصل الطرفينوعلى الرغم من هذه الاعتبارات فاتفاقية الأطفال المزدادين من زواج مختلط 
  .2خففت من مشكل حاد وسدت فراغا

                                                 
  823ص  JDI 1983 المتعلقة بحماية الأطفال المنشورة في 1961 أكتوبر 5اتفاقية لاهاي المؤرخة في 1
  11المقال السابق ص  على مبروكين 2
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 فهو يعتبر أن اتفاقية الأطفال  ،ف لسكوت الاتفاقية عن جنسية الأطفاللكن السيد باباجي تأس
الوطنية ساهمتا في حل والاتفاقية المتعلقة بالخدمة المزدادين من زواج مختلط منفصل الطرفين 

  .1 المسائل الموضوعيةلم تتناولاما ولكنهمشكلات عالقة 

إلى   تتطرقاكنهما لميثيراه من خلاف ولفقد لاحظ أن الحكومتين تناولتا الموضوعين مع تجنب ما 
  . موضوع الجنسية

 الجنسية فعليا أو قانونيا ولكن الصياغة التي بازدواجاعترافهما عن اتين الاتفاقيتين يكشف فتوقيع ه
  .الإفصاح عن ذلكتعكس إرادتهما في الامتناع عن وضعت للتعبير عن ذلك 

 هدف الدولتين هو البحث عن جنسية وحيدة أو نتساءل عما إذا لم يكنيمكن أن وفي هذا الإطار 
  .الاتفاق على القول بوجود ازدواج الجنسية

  :الثانيالفصل 

  ازدواج الجنسيةموضوع حقائق وآفاق حول 

لى ما يلحقه بالأفراد من نتائج نصل إأمام الخلافات التي يثيرها هذا الموضوع فيما بين الدول و
هذا غير ممكن فما هي العراقيل كان نسية وحيدة ؟ وإذا لماذا لا توجد ج: طرح التساؤل التالي

  )ولالأبحث الم( والصعوبات التي تحول دون ذلك ؟

الجالية الجزائرية واستقرار ي الجنسية الجزائرية الفرنسية عدد المتزايد لمزدوجالالصعوبات الناجمة عن ف
جديدا في بأن هناك تصورا  إلى اكتساب الجنسية الفرنسية يدفعنا إلى الاعتقاد موميلهبفرنسا 

  ).المبحث الثاني (بوجه عام الاغتراب و الجنسية من جهة ازدواجالجزائر حول 

                                                 
   .330 باباجي المقال السابق ص 1



 77

  .وبات الناجمة عن الجنسية الوحيدة الصع:المبحث الأول

 متعددة الأطراف في مسألة التقليل من حالات أوللاتفاقيات الدولية ثنائية كانت إن الأثر المحدود 
تكشف لنا من خلال مثال الجزائر ) المطلب الأول (لنتائج السيئة الناجمة عنها ازدواج الجنسية وا

  ).المطلب الثاني(عن الصعوبات التي تواجه الجنسية الوحيدة وفرنسا 

  لاتفاقيات الدولية حدود ا:المطلب الأول 

فعت بالدول د) أ( 1930 أبريل 12إن محدودية المبادئ العامة الواردة في اتفاقية لاهاي المؤرخة في 
  إلى إبرام اتفاقيات ثنائية للتقليل من حدة آثار ازدواج الجنسية 

  1930-04- 12 اتفاقية لاهاي المؤرخة في /أ

 أن مفادهبين الدول وضعت في ديباجتها مبدأ  بتوزيع الأشخاص فيما المتعلقة لاهاي إن اتفاقية
  .ية من جنس متمتعا بأكثركون يله أن ليس لكل شخص الحق في جنسية و

  .ذلك أن الحل الأمثل، ولاستبعاد كل تنازع بين الجنسيات، هو أن يكون للشخص جنسية واحدة

 إلى الواقع ولم تتم صياغته في مبدأ بسبب تناقض مصالح الدول في هذا الكن هذا الحل لم يجد طريق
  .الشأن 

  .هفس قيمة جنسية البلد المهاجر من نافالجنسية في البلد المهاجر إليه ليس له

 تصلب مواقف بعض الدول كالولايات المتحدة اعترضهاالجنسية كما أن محاولات توحيد 
 لم ، التي اقتضت مصالحها الحيوية وحاجتها الماسة إلى استقطاب الراغبين في الهجرة إليها،الأمريكية

  .إليهاوضع تشريع يحد من الهجرة في  آنذاك ترغب

 الحرية في تحديد من هم أن لكل دولة" مبدأ ولهذا السبب اكتفت اتفاقية لاهاي بتكريس
لتقليص من  على ا من الاتفاقية النص1ة ادالم في الفقرة الأخيرة من وردومع ذلك فقد ."مواطنوها
إن هذا التشريع ينبغي أن يكون مقبولا من طرف الدول الأخرى ومتفقا مع " :رية بالقولهذه الح

  ".بادئ العامة للقانون المعترف بها في مادة الجنسيةالاتفاقيات الدولية والأعراف الدولية والم
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إن هذا التحفظ ليس له أي معنى من الناحية العملية ما دام أن العرف الموجود والمبادئ العامة 
  .1سيادة الدولة في تحديد من هم مواطنوها تتعلق بللقانون المعترف بها هي فقط تلك التي 

إبراز إلى ن المؤتمر كان يهدف أولا من المؤسف أ)"Niboyet( الأستاذ نيبوايي يقولوفي هذا الصدد 
  .2"من ذلكهذه المبادئ والأعراف ولكنه لم يحقق شيئا 

في تشريعاتها الداخلية قواعد تعلم سلفا أنها مولدة لتنازع تضع الدول وحقيقة القول أن 
 الاتفاقيات الواردة في المتبادلةهي الالتزامات وجهها العقبة الوحيدة التي تقف في أن و.الجنسيات

  .فيما بينهاالتي تبرمها 

تتضمن نفس القيود التي وضعتها اتفاقية لاهاي المؤرخة في " معاهدات الوحدة"إنوفي هذا الإطار ف
 وحدة تتعلق بالجنسية وحل تنازع تبروتوكولافي ملاحقها بدورها تضمن التي ت( 1930 أبريل 12

  ).القوانين

فها المباشر حل إشكالات التنازع بل وضع مبادئ تلزم الدول المنضمة ليس هد3فاتفاقيات الوحدة 
  .بجعل تشريعاتها متفقة وإياها

  .وتفضل الدول اللجوء إلى وسيلة الاتفاقيات الثنائية في هذا الشأن 

  الاتفاقيات الثنائية  /ب

 4رحليةحل مشكلات م تستهدف والتي لخاصة بالتنازل عن الأقاليمبغض النظر عن الاتفاقيات ا
 إحدى هتجنبمن الاتفاقيات الثنائية هو جعل الفرد مرتبطا بجنسية واحدة أو تزويده بوسيلة غرض فال

 .الجنسيتين

  .بين معاهدات الوقاية المطلقة ومعاهدات الوقاية النسبية) Niboyet(وايي يبويميز الأستاذ ن

                                                 
  . المشار إليهما في المقدمة 7 و 4اجع رأيا محكمة العدل الدولية الدائمة رقم ير 1
   .542 نيبوايي المرجع السابق ص 2
  1993نسي الإيطالي المؤرخ في فيفري  التي خالفها الاتفاق الفر1963-05-06مثال ذلك اتفاقية المجلس الأوروبي المؤرخة في  3
  .تنظر اتفاقيات إيفيان فيما سبق  4
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يث لا يبقى للفرد سوى جنسية بحففي الحالة الأولى تزول إحدى الجنسيتين لصالح الجنسية الأخرى 
  1.واحدة 

 ه تنازع الجنسيات وتتمثل هذه الوسيلة في منحهتمنح المعاهدة الفرد وسيلة تجنب2وفي الحالة الثانية 
  .أجل محدد  فيذلكخيار التنازل عن إحدى الجنسيتين على أن يتم 

وع من المعاهدات لا يقضي  أي أن هذا الن.وفي حالة عدم ممارسة هذا الخيار فإنه يحتفظ بالجنسيتين
  .على تنازع الجنسين إلا في حالة ممارسة الفرد لحق الاختيار 

أن الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها فرنسا لم Niboyet (3(وفي هذا الصدد لاحظ الأستاذ نيبوايي 
  .ات تتطرق إلى ازدواج الجنسية بالميلاد على الرغم من أنه أحد المصادر الهامة لتنازع الجنسي

  وفي الواقع فإن المعاهدات لم تعالج سوى تنازع الجنسيات الناجم من التجنس والزواج

وموقف كهذا لا يخدم " احتفظت فرنسا بموقف متصلب "وبخصوص اكتساب الجنسية بالميلاد فقد 
  .فكرة توحيد الجنسية بينها وبين الجزائر 

  ر وفرنسا عراقيل توحيد الجنسية فيما بين الجزائ :الثانيالمطلب 

ونلاحظ في . ن آثار زوال الاستعمارم هوإن تشابك العلاقات الجزائرية الفرنسية في مسألة الجنسية 
وبمجرد أن ينفصل بلدان يسارع كل منهما إلى وضع تشريع داخلي للاحتفاظ " أنه دهذا الصد

  4".علاقة قديمة بإقليمه وشعبهلهم داخل جنسيته بأكبر عدد من الأشخاص الذين 

ازدواج على عين ج على تشريعي الجزائر وفرنسا المشكن التأكد منها من الاطلاعيمذه مسألة وه
  .الجنسية

                                                 
الخاصة بجنسية الأطفال الفرنسيين المتجنسين في  23/07/1879 الاتفاقية الفرنسية السويسرية المؤرخة في -: مثال ذلك  1

اليين المزدادين بتونس بتجنب التشريع التي سمحت للإيط 28/09/1886  المؤرخة في الإيطاليةالاتفاقية الفرنسية و- سويسرا 
   المتعلقة بجنسية المرأة المتزوجة 09/01/1921  المؤرخة فيالبلجيكيةالاتفاقية الفرنسية  و-الفرنسي في مادة الجنسية 

   24/01/1924 مثال ذلك الاتفاق الفرنسي البلجيكي المؤرخ في 2
   538 المرجع السابق ص) Niboyet(نيبوايي  3
    18 إسعاد المقال السابق صالأستاذ  4
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 قائلا بأن ما تم تدبيره في الثمانينات في )Jean LECA( الأستاذ جون لوكا علقوفي هذا الصدد 
  .1يرةلأوضاع هذه الأخ) وليس نهاية(مسألة الهجرة مع شعوب المستعمرات القديمة هو بداية 

فازدواج الجنسية هو نتاج تاريخ الاستعمار الذي انتهى كما أنه حصيلة تاريخ الهجرة التي لا تزال 
  .مستمرة

إن مشكل الجنسية في المثال الجزائري الفرنسي هو في الواقع مشكل الاعتراف أو عدم الاعتراف 
  ذلك ليما فرنسيا ويعتبرفالتشريع الفرنسي يتمسك بفكرة أن الجزائر كانت إق: بواقعة الاستعمار

ن ومنح أولادهم وفرنسيبأنهم  بالإبقاء على الأشخاص المولودين فوق هذا الإقليم ا مكتسباواقع
من أما التشريع الجزائري فقد استخلص النتائج  .إمكانية الاندماج في الجنسية الفرنسيةكذلك 

ائريين حتى ولو هاجر منذ أمد لداه جزبإضفائه الجنسية الجزائرية على كل من كان واالاستعمار 
  .بعيد

الشباب من الجيل الثاني أهمية خاصة لكونهم مزدادين بفرنسا من جزائريين وتكتسي دراسة حالة 
هؤلاء، يعتبرون جزائريين وفرنسيين لا وذلك لأن  )الجزائر ضمنها(ولدوا هم أنفسهم بفرنسا 

  .ه الجنسية أو تلكيكن بين أيديهم وسيلة لرفض هذلأنه لم طواعية واختيارا 

كلا الطرفين يحتمل أن تتضمن تنازلا من اتفاقية جزائرية فرنسية إبرام فوفي ظل هذه المعطيات 
  .عدد مزدوجي الجنسيةمن تقليص لل

إبرام اتفاقية بين الجزائر وفرنسا لتمكين المعنيين من في  يكمن الأصلحويرى بعض الكتاب أن الحل 
  .اختيار إحدى الجنسيتين

في الأمور تسير ف":  سعيها لإبرام مثل هذه الاتفاقية الحكومة الجزائرية على عدم2كاتب آخرويلوم 
 سنة من 130اعتقاده كما لو أن الحكومة الجزائرية تنتظر من فرنسا أن تمحو بجرة قلم فترة 

رنسا  لا تطبق على الأطفال المزدادين بف23وتعدل قانونها الداخلي بالنص على أن المادة الاستعمار 
  ".من والدين جزائريين بحيث تعتبر هؤلاء كما لو أنهم لم يزدادوا بفرنسا

                                                 
  .325 صالمشار إليه ذكره باباجي في مقاله  1985 الصادرة في جوان Esprit نشر في مجلة Jean LECAمقال للأستاذ  1
2 J.COSTA LASCOU 317  صمقاله سالف الذكر   
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مهما ينطبق عام بمثابة مبدأ "أمر مستبعد الوقوع لأنها المادة هذه ويعتبر هذا الكاتب أن تعديل 
  ".جنسية الوالدينكانت 

مس من فالكاتب يلتبادئ ، نص عام في مستوى الموكون فرنسا لا تستطيع أن تتنازل عن 
أن :"ينص على ري الذي ئالحكومة الجزائرية أن تتنازل عن مبدأ مكرس في قانون الجنسية الجزا

  .الطفل المولود من أب جزائري يعتبر جزائريا مهما كان مكان ازدياده

أن الحل ممكن من  "لكن هذا الكاتب وبغض النظر عن مآخذته الحكومة الجزائرية فإنه يرى 
 منح مزدوج الجنسية اختيار فقد الجنسية التي لا يشعر بأنه مرتبط بها هوه الجانب الفرنسي ومؤدا

من الحقوق والالتزامات المرتبطة فقط  بعضاأو يمارس مطلقا ارتباطا وثيقا أو الجنسية التي لا يمارس 
   "بها

لتين ولكن هذا الكاتب لم يغفل عن التنبيه إلى أن إمكانية الخيار منصوص عليها في تشريع كلا الدو
  .في الاختيارعادة لا يمارسون حقهم لفئات من الأشخاص و الخيار متاح بشروط معينة لكن هذا

بأن هؤلاء الذين لهم الحق في الخيار أن وحدة الجنسية محبذة لديهم حتى ولو أنهم "  قائلا وأضاف
  ."يفضلون إحداهما عن الأخرى 

 اتفاقية ثنائية تتضمن بإبرامالجزائر وفرنسا  ممكن تصوره في حالة قيامالتخلي عن إحدى الجنسيتين ف
ولكن . ة الثانيةنسيا بفقده الجإمكانية الخيار دون أن يكون ذلك مرهون  الجنسيةلمزدوجنصا يتيح 

 .هذا الأمر غير مفيد لأن مزدوجي الجنسية يرون أن تمتعهم بجنسيتين مفيد لهم

يعتبر بمثابة جزاء لاسيما على الخيار  يرغم مزدوج الجنسية لإجراءومن جهة أخرى فإن التحسب 
  .في حالة اكتساب شخص لجنسية ما

الفرنسية مرده في معظم الحالات إلى اعتبارات الجنسية سبق القول بأن الباعث على اكتساب فقد 
ففي حالة اكتساب الجنسية  .أخرى لا تندرج ضمنها الرغبة في التخلي عن الجنسية الجزائرية

  . بأن المعاهدات الثنائية لا تتعرض على الإطلاق للجنسية الأصلية 1ا بالميلاد لاحظنا سابق

                                                 
  .  الثاني  الفصل منوليراجع  المبحث الأ 1
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ما ينطبق أيضا على ذا ففرنسا مثلا وحسب الأستاذ نيبوايي لا يمكن لها التخلي عن أبنائها وه
   .1داالجزائر حسب ما ذهب إليه الأستاذ إسع

لا يوجد في اعتقادنا  " :عندما قالوفي هذا الإطار يندرج تصريح الرئيس الشاذلي بن جديد 
بالتبعية المزدوجة،  فنحن لا نؤمن هم بالنسبة إلينا جزائريون،ف. أشخاص يتمتعون بجنسيتين 

 لدولة أجنية لا تكون له بطبيعة الحال نفس الحقوق التي يتمتع بها ولاءوالشخص الذي يختار 
  .2"مواطن جزائري لكنه يمكن له العودة إلى الجزائر وقت ما شاء 

 لا يمكن ننكران ازدواج الجنسية أو تجاهل الجنسية الفرنسية بالنسبة للشباب الذي تعنيلة هنا فالمسأ
  .أن يعتبروا سوى جزائريين

كل اتفاق بشأن مزدوجي فتصلب موقف الدولتين أفضى إلى طريق قانوني مسدود استبعد 
  .الجنسية

في مسألة تطور في موقف الدولتين  محل الدراسة جاءتا لإبراز حدوث 3ولهذا الغرض فإن الاتفاقيتين
 .بازدواج الجنسيةالجنسية ، وتوقيعهما يعني اعترافا فعليا إن لم يكن قانونيا 

لكن هذا لا يعني أن هناك تقاربا في وجهات النظر في المسألة الجوهرية و هي التقليل من حالات 
  .ازدواج الجنسية

سية أو التقليل منها فإننا نكتفي بمعاينة وجود وفي غياب اتفاقية تستهدف إزالة حالات ازدواج الجن
لعيوب التي تتضمنها والتي نسعى لإيجاد حل لها ولكن الأوضاع تبقى على واازدواج الجنسية 

 .حالها

وتباين وجهات النظر يبقى عقبة حول مسألة الجنسية في دولة الميلاد وفي الدولة التي ينتمي إليها 
  .الوالدان

                                                 
  18 مقاله سالف الذكر ص 1
الفرنسية ذكره السيد بوسحابة في مقاله سالف الذكر " Le Monde"رئيس الشاذلي بن جديد إلى جريدة تصريح أدلى به ال 2

   20ص 
   وهما الاتفاقية المتعلقة بالخدمة الوطنية والاتفاقية الخاصة بالأطفال المزدادين من زواج مختلط منفصل الطرفين 3
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 المستقبل أن تسعيا لإيجاد الحلول الملائمة لهذه العقبات التي تبقى في ظل ويبقى على الدولتين في
1ويرى الأستاذ . بقاء الأوضاع القانونية القائمة أمرا لا يمكن تجاوزه

Niboyet  بأن  في هذا الصدد "
  .تجاههم" تخلي دولة عن رعاياها يقتضي أن تكون مغفلة ومتناسية لواجباتها 

الدولة لا يمكن أن تتخلى عن أحد رعاياها حتى ولو كان مرتبطا . 2" أنكما يرى الأستاذ إسعد
ارتباطا حميما بدولة أخرى فهو يري أنه لا يمكن لشخص أن يكون مرتبطا بدولتين لأن القوانين في 

  3" بهذه الدولة أو تلكمقيماهذه الدولة وفي تلك تكون ملزمة إياه لأن الشخص إما أن يكون 

المقيمين ( واجب الجزائر أن لا تقطع الصلة الرابطة بين مزدوجي الجنسية وفي هذا الإطار فمن
ولكن هذا لا يدفعنا إلى . أصلهم وتاريخهموبين الجنسية الجزائرية التي تدخل في صميم ) بفرنسا 

الوهم لأن معظم مزدوجي الجنسية مدعوون للعيش في فرنسا والاندماج في وسطها والمطالبة فيها 
  . واجباتهم بحقوقهم وأداء

عدم الإلمام بالرهانات الحقيقية الناجمة عن البقاء المستمر في يعني  الحقيقة الوعي بهذه  وإغفال 
  .فرنسا لشريحة من الأمة الجزائرية

  الرهانات الحقيقية لازدواج الجنسية :المبحث الثاني

ت الجزائر تسعى ففي حين كان. لقد اعتبرت سلطات الدولتين دائما أن الهجرة هي ظاهرة مؤقتة
لكن هذه الإجراءات اتضح أنها غير . إلى إعادة الإدماج كانت فرنسا تحث المغتربين على الرجوع 

فقد  بل بالعكس  خيالالثمانينات اتضح أن عودة المغتربين إلى الجزائر محض مجدية لأنه ومنذ بداية 
  .ئلةلوحظ أنهم يرغبون في التوطن بفرنسا في إطار إجراءات لم شمل العا

يخص الجالية الجزائرية  لا ينبغي تجاهلها في كل مسعى اآثاريرتب إن استقرار هؤلاء المغتربين 
  بفرنسا 

                                                 
1 Niboyet  105المرجع السابق ص  
  20السابق ص الأستاذ إسعد مقاله  2
   23نفس المرجع ص  3
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  استقرار المغتربين وآثاره :المطلب الأول

الرجوع إلى ما شاب العلاقات الجزائرية الفرنسية من تشنج فيما يخص موضوع هنا ليس هدفنا 
علاقات تعني الجالية الجزائرية المغتربة الذي يكتسي بقاؤها هنالك ر بأن هذه الإلا أننا نذكّالهجرة 

لكن تغير تركيبة الجالية الجزائرية تناقض بمعطياتها . طابعا مؤقتا لأن مآلهم هو العودة إلى الوطن
  . لهاالطابع المؤقت

 فيهاد من ولدوا بفرنسا أو كبروا فقد أصبحت الهجرة الجزائرية ذات طابع عائلي وتتصف بأن عد
 .في تزايد

فإن البقاء في أرض الهجرة يظل هو المهيمن والذي وعلى الرغم من الوهم الذي يطبع فكرة العودة 
  .يرتب بدوره آثارا ورهانات جديدة 

 حين يرىأن الرهان الأساسي والوحيد هو المواطنة الفرنسية في  1وسيلين سيزاري جوترى الكاتبة 
  :تتخذ مستويينهان رالمواطنة كأن  J. Leca 2الأستاذ 

o  المستوى الأول تترجمه الناحية الأمنية التي تعتبر في المقام الأول والتي تكون المواطنة هي
 سبيل الوصول إليها 

o  فالرهان هو . خالصا للشخص لكا مالمستوى الثاني وهو المواطنة التي تعتبر في حد ذاتها
 الوصول من خلال هذه المواطنة إلى هدف معين

منهم بفرنسا فإن الجيل الأول ء المغتربين الناجم عن بقالجدل السياسي الساخن سبب ابوكما أنه 
  .مدعو إلى التجنس بالجنسية الفرنسية ضمانا لاستقرار أكبر

أما أولادهم الذين يتمتعون بالجنسية الفرنسية بقوة القانون فهم يتخذونها وسيلة لتحقيق أهداف 
  .أخرى 

                                                 
1 Jocelyne Cezari  L’émergence d’une élite parmi les Franco Maghrébins AAN 1990 p404  

   404 المرجع السابق ص  J Cezariذكرته  2
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إلى الاعتقاد بأنهم ليسوا فرنسيين ذلك أدى بهم قد المتاح لهم فحيد هي الشيء الوأن العودة ا بمو
  .وأن البعض منهم يسعى لأن يكون فرنسيا

تأكيد هويتهم الفرنسية دون قطع الصلة مع وطنهم ويعتزم الشباب المتمتعون بازدواج الجنسية 
  . لا مناص منهاحقيقةأصبح بفرنسا الأصلي بسبب عزوفهم عن العودة ولكون استقرارهم النهائي 

وأن وضعهم هذا جعلهم يطالبون بإعفائهم من الخيار بين الجنسيتين والاعتراف لهم بازدواج 
  .الجنسية 

 حيث 1983فالحدث الذي كانت له أهمية كبرى وقع سنة . وسجلت بداية الثمانينات هذا الوعي 
لاد عدة جمعيات وترتب عن ذلك مي. "مظاهرات ضد العنصرية واللامساواة في الحقوق "جرت 

 .لشباب جزائريين ومغاربة من الجيل الثاني

الوحيدة المهتمة برعاية حقوق المغتربين وأولادهم هي ودادية الجزائريين وإلى حد الآن فإن الجمعية 
  .المعترف بها بفرنسا كطرف وحيد مؤهل لتمثيلهم بأوروبا 

إسهامها لا يستهان به في مجال تمثيل فحصيلة أعمال الودادية ولو أنها لم تكن كلها إيجابية لكن 
  . العودة إلى الوطن الأمفي إطارالجزائريين من الجيل الأول 

ؤلاء من الواضح أن ه: " فقالوقد أكد رئيس الودادية في مجال الاستقرار النهائي لمزدوجي الجنسية 
من ة نسيالجي ، والحق يقال، وبسبب وجود قانونين للجنسية وجدوا أنفسهم مزدوجابالشب

لينا فلا نجد أي إوهذه الازدواجية يجب تسييرها وأخذها بالعناية اللازمة وبالنسبة  الناحية الفعلية
    1"حرج في التكفل بها 

فهذه الشبيبة . ولكن هذه الشبيبة لا ترى أنها محل عناية لأن الجمعية تعتبر بمثابة هيئة حكومية 
  .ءا لا يتجزأ من المجتمع الفرنسيبة بل باعتبارها جزليس بوصفها جالية مغتر تطمح إلى إثبات ذاتها 

                                                 
 السابق في مقالهذكره الأستاذ إسعد    Révolution africaine n° 1246 du 15 janvier 1988 p .25علي عمار في مجلة  1

  23الإشارة إليه ص 
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الجالية الجزائرية المتوطنة بفرنسا تجاه فقد لاحظت الودادية بواقعية أنها لم تستطع أن تحرك ساكنا 
  ."التفرنس " هي تسعى إلى والتي لا ترغب في الدخول إلى أرض الوطن 

لى الإسهام في هذا المجال وقد انصب وانطلاقا من البلد الأصلي إسعت جمعيات أخرى كما أن 
ينتمون إلى المجتمع الفرنسي أن الشباب مزدوجي الجنسية على تأكيد النشاطها على الخصوص في 

  .تختلفثقافية هم الولكن قيم

  : تركز هذا النشاط في الدفع بالشباب المزدادين بفرنسا إلىوقد 

o يحصلوا عليها السعي للحصول على الجنسية الفرنسية بالنسبة للذين لم . 

o التسجيل في القوائم الانتخابية والممارسة الفعلية للحق في الانتخاب. 

o  الترشح للانتخابات وبخاصة في البلديات. 

وبخصوص هذه النقطة الأخيرة تتكفل الجمعية بالإشراف على تسجيل المترشحين في قوائم تكون 
  .قد تفاوضت بشأنها مع الأحزاب السياسية

 المدنية تستهدف تحقيق اندماج أفضل في المجتمع الفرنسي ووضع حد نهائي وممارسة الحقوق
 وهذا معناه "الحق في الاختلاف "للتهميش الذي أصبح ظاهرا للعيان وهو ما أفضى إلى المطالبة ب

 أيالسعي إلى ممارسة هذا الحق مع التمتع بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الفرنسيون 
  من حيث الحقوق والواجبات والاختلاف في القيم والعادات في التشابهعلى الحقالحصول 
  .والتقاليد

الجزائري أو المغربي وج الجنسية  دمزتجعل من إن تسييس مسألة الهجرة تعرقل الاندماج بحيث 
  . مهمشا لا يمكن له الاندماج في المجتمع الفرنسيشخصا

  هنالكم وإلى قيم تختلف عما هو سائد وهذه الصورة تزداد حدة بسبب الانتماء إلى الإسلا

مظاهر الاختلاف وهذه الجوانب تشكل المحور الثاني لنشاط الجمعيات بحيث تعمل على أن تكون 
  .تصبح أداة تعرقل الاندماج فتد أثرها يممقتصرة على الحياة الشخصية دون أن 
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بالا سيئا وأن ويلاحظ كاتب آخر بأن كل مجموعة من المهاجرين إلى فرنسا تستقبل استق
   1.اندماجهم اعتبر دائما مستحيلا ولكن العكس هو الذي حدث

إن السكوت عن المهاجرين ذوي الانتماء الإسلامي هو من بين : " ويضيف نفس الكاتب قائلا 
الأدوات الأكثر فعالية في طريق اندماجهم، وأن من بين الرهانات الخاصة بظاهرة الهجرة هو 

وهذا هو الهدف الأساسي مند أن كانت سياسة الهجرة تهدف . شكل آخرالوصول إلى مقاربتها ب
  ."إلى أن تصبح سياسة خيار

، غرب العربي استطاعوا أن يندمجوامن المهاجرين من المبأن شرائح ": كما لاحظ ذات الكاتب  
  ".كما أنهم يطمحون إلى اندماج مزدوج أي في بلدهم الأصلي وبلد الهجرة

 J Cesari الكاتبة وفي هذا الصدد تلاحظ
رجال والطلبة تتشكل من  بأن هناك فئة من الجمعيات 2

تجد لها مكانا ضمن الطبقة المتوسطة داخل المجتمع ويتمثل هؤلاء في أن تسعى إلى الصغار الأعمال 
  .وأساتذة التعليمالطلبة والأطباء و أصحاب المؤسسات الصغرى 

نوا قد استطاعوا أن يندمجوا ليصبحوا أطرافا وتعتبر الكاتبة من جهة أخرى أن هؤلاء وإن كا
أساسيين في التفاوض في المجتمع السياسي الفرنسي فإن المعادلة بين مصالحهم ومصالح الطبقة 

  .القاعدية ليست على انسجام تام 

بعثرة إلى وهذا ما يفسر تعدد الجمعيات ذات الأهداف المتباينة والاستراتيجيات المختلفة التي تفضي 
  .د الرامية إلى الدفاع عن المصالح المشتركةالجهو

سب له يحضعف نشاط الجمعيات في إنشاء مجموعة ذات وزن معتبر وهذه الوضعية هي التي تفسر 
  .حسابه كقوة سياسية

وفيما يخص الجزائريين بفرنسا نلاحظ أن معظمهم سيكون من مزدوجي الجنسية في مستقبل قريب 
  . قصر في المجتمع الفرنسيوسيجدون لهم موقعا طال الزمن أم

                                                 
  Cathezinwithon Dewenden AAN 1988 p 135ينظر مقال  1
  413 و 405ينظر مقالها المشار إليه سلفا ص  2
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إن هذه المعطيات هي التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار في كل إجراء يتخذ نحو المهاجرين الجزائريين 
  .بفرنسا

 .المقاربة الجزائرية الجديدة نحو الجالية الجزائرية بفرنسا: المطلب الثاني

ب بل سيكون لها وجود قوي في تعتبر الجزائر مجرد بلد يقع جنوب البحر الأبيض المتوسط فحسلن 
  .فرنسا بفضل الجزائريين المتوطنين فيها

ووجود هؤلاء الجزائريين يجب أن يكون بمثابة فرصة مواتية لتحسين علاقات التعاون الجزائري 
  .الفرنسي ولكن الطريق إلى ذلك محفوف بالحساسية

  :ري مثال ذلك تعليم اللغة الوطنية بفرنسا للأطفال ذوي الأصل الجزائو

أن ترسل أساتذة إلى فرنسا لضمان تعليم بمقتضاها فقد أبرمت اتفاقية بين البلدين ، تستطيع الجزائر 
  .للأطفال ذوي الأصل الجزائرياللغة الوطنية 

فالعملية جديرة بالثناء لأنها تمكن هؤلاء الأطفال من تعلم لغتهم الأصلية تحسبا لرجوعهم مستقبلا 
  .ويتهم الأصليةقائمة به الصلة إلى الجزائر وضمانا لبقاء

 1وفي هذا الإطار تقول كاتبة .  لدى بعض الأوساط في فرنسا الكن هذه الاتفاقية لم تلق استحسان
  ".إن هؤلاء الأطفال يخضعون لرقابة دولة أخرى : " 

 :اه مديرو المؤسسات التعليمية نحو هذه الاتفاقية تجلى فيما يلينإن الموقف العدائي الذي تب

o ومحاولة ع أولياء التلاميذ وحثهم على أن لا يبعثوا بأولادهم لدروس اللغة العربية رد
 . دون اندماجهم يحولأن ذلك إقناعهم ب

o  الدروس وبرمجتها في أوقات غير ملائمةحصصتأجيل   

o ش الأساتذة المكلفين بمنح هذه الدروستهمي. 

                                                 
1 Nicole Grimaud : Ya t il un problème immigré AAN 1983 
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  .وهذا ما أدى إلى هجر هذه الدروس

تجاوز هذه العقبات ولكن ذلك  مزدوجي الجنسية إلى العمل على وقد سعت جمعيات مشكلة من
  .لم يؤد إلى نتائج ملموسة

في معرض التعليق على مظاهرات جرت بإحدى المدن الفرنسية في  1وفي هذا الإطار قالت كاتبة
ها هي الجزائر تجند مزوجي الجنسية لاقتحام الفضاء السياسي ضمانا للدفاع  " 1988شهر فبراير 

  ".صالحهاعن م

أن يكون لهم فضاء يتيح لهم التمتع بحقوق المواطنة في بلد فقد أعرب الجزائريون عن رغبتهم في 
  .الإقامة وأن ذلك لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه متناقض مع الوفاء لبلدهم الأصلي

 2ستاذ نيبوايي وانتقادا للحجة المتولدة من هيمنة البلد الأصلي على الجالية المقيمة بالخارج يقول الأ
إن الدولة التي تستطيع فرض إرادتها هي تلك التي يقيم فوق إقليمها الأشخاص المعنيون وتمارس " 

  ".فعليا سلطانها عليهم 

في المجتمع الفرنسي يعني في رأينا العمل على القضاء على ائي لمزدوجي الجنسية هإن الاندماج الن
  .إشكالية الولاء

ية الجاليات المتوطنة منذ أمد بعيد بفرنسا فإن الارتباط العاطفي بالبلد غرار ما هي حال بقوعلى 
  .الأصلي لا يمكن تفسيره إلا أنه بمثابة ولاء لثقافة وعادات وتقاليد خاصة

إن هذه الجالية تستطيع بل ويجب عليها أن تساهم في بلورة " 3وفي هذا الصدد يقول أحمد لعافي 
تعيش داخل فرنسا في نفس الوقت الذي تهتم بما يجري في البلد علاقات حسنة بين البلدين لأنها 

  ".بين عالمين ففي إمكان هذه الجالية أن تكون بمثابة جسر ثقافي . الأصلي 

                                                 
Nicole Grimaud : la politique sous Chadli AAN p 45.1 

   105المرجع السابق ص  2
3 Ahmed Laafi : Quels enjeux pour la France AAN 1990  
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كما أنه لا يوجد أي مانع يحول دون الجزائر والإعلان عن رغبتها في أن ترى الجالية المشكلة من 
يضطلعوا بدور الوسيط على الصعيد الاقتصادي مزدوجي الجنسية بما لهم من إمكانات في أن 

  .وغيره من المجالات مع فرنسا

  ملتقى للمستثمرين الجزائريين1994ومن جهة أخرى فإن السلطات الجزائرية قد نظمت في أكتوبر 
  .المقيمين بالخارج 

 كما أن القناصلة الجزائريين وفي آت قريب يجدون أنفسهم أن جميع من يسيرون شؤونهم هم من
وهم بالتالي مدعوون إلى تطوير )  لا يستطيعون حمايتهم دبلوماسياأي.(فئة مزدوجي الجنسية 

  .نشاطهم نحو المجالات الثقافية والاقتصادية 

وعلى صعيد آخر فإن القائمين على نشاط المركز الثقافي الجزائري بباريس مدعوون إلى تكثيف 
  .ة باريس مجهودهم حتى يصل إلى مزدوجي الجنسية خارج مدين

  ةـــمـخاتـ

إن التجربة التي عرفتها الجالية الإيطالية بفرنسا مع قدمها والمراحل الصعبة التي عرفتها وطبعت 
اندماجها في الوسط الفرنسي تدفعنا إلى القول بأن الجالية الجزائرية بفرنسا ستندمج إن عاجلا أو 

  . زاهر آجلا وأن المتمتعين بالجنسية المزدوجة سيكون لهم مستقبل

وسيكون من الصعب على أحد البلدين أن يقطع بشكل منفرد حبل الصلة بين هذه الجالية 
  .وجنسيتها 

ستلهم من موقف الأستاذ نيبوايي الذي يإن الموقف الجزائري حول مسألة ازدواج الجنسية يجب أن 
سهيل ظروف ن تسعى جاهدة لتيعتبر أن من واجب الدولة أن لا تتخلى عن أولادها وأن عليها أ

  .معاشهم وهو ما يدفعهم يوما ما إلى قطع الصلة مع الجنسية إذا كانت ظروفهم لا تطاق
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  76ص ............... ..................حقائق وآفاق حول موضوع ازدواج الجنسية : الفصل الثانـي

  77ص ........... ................................ الصعوبات الناجمة عن الجنسية الوحيدة: لأولالمبحث ا

  77ص ................... .......................................... المطلب الأول حدود الاتفاقيات الدولية

  79 ص................ ..............  عراقيل توحيد الجنسية فيما بين الجزائر وفرنسا: المطلب الثانـي
  83ص ................... ......................... الرهانات الحقيقية لازدواج الجنسية: المبحث الثانـي

  84ص  ............................................................. استقرار المغتربين وآثاره: المطلب الأول

  88ص ........ .............................. المقاربة الجزائرية نحو الجالية الجزائرية بفرنسا: المطلب الثاني

  90ص ................... .........................................................................خاتمـــة 

  91ص .............................................................................................المراجــع 

  93ص ................................................................................................الفهـرس

  
 


